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CCPR: مركز الحقوق المدنية والسياسية

CRTF: فرقــة العمــل المعنيــة بالتقريرالقطــري. مجموعــة بــين أربعــة وســتة مــن أعضــاء اللجنــة ، بمــا في ذلــك المقــرر القطــري، المســؤول عــن إعــداد قائمــة القضايــا 

و متابعــة دولــة معينــة  خــال عمليــة الاســتعراض

HR Committee: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان )أو اللجنة(: لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. يستخدم اختصار HR committee لتجنب الخلط بينها 

HRC وبين مجلس حقوق الإنسان، والتي غالبا ما يختصر

ICCPR )أو العهد(: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

NGO: منظمة غير حكومية

NHRI: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

OHCHR )أو الأمانــة(: مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان. في ســياق و ثيقــة المبــادئ التوجيهيــة، الاشــارة إلى مفوضيــة حقــوق الإنســان أو للأمانــة تشــير 

إلى أمانــة لجنــة حقــوق الإنســان، التــي هــي جــزء مــن مفوضيــة حقــوق الإنســان و تقــوم بتنظيــم دورات لجنــة حقــوق الإنســان

OP1: البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي ينص على إجراء آلية الشكاوى الفردية

OP2: البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

 الالفاظ الاولية
والمختصرات المستخدمة في هذه الوثيقة



أرحــب بنــر هــذه الطبعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة لتقديــم تقاريــر المنظــات غــير الحكوميــة. الآن، وعــلى نطــاق واســع، تعتــبر هــذه المبــادئ التوجيهيــة كأداة 
أساســية للمجتمــع المــدني في جهودهــا الراميــة إلى تعزيــز تعاونهــا مــع لجنــة حقــوق الإنســان. تشــمل هــذه الطبعــة المحدثــة ، عــلى أحــدث التطــورات داخــل 
اللجنــة فيــا يتعلــق بأجــراءات تقاريــر الــدول والقضايــا الأخــيرة التــي أثــيرت في إطــر أحــكام العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية. تعــرض هــذه الطبعــة 

أيضــا العديــد مــن مارســات المجتمــع المــدني الجيــدة التــي جمعهــا مركــز حقــوق المدنيــة والسياســية.

تســمح هــذه المبــادئ التوجيهيــة للمنظــات غــير الحكوميــة لاســتفادة مــن الخــبرات التــي اكتســبها المركــز فيــا يتعلــق بعمليــة الاســتعراض. وتشــمل المبــادئ 
التوجيهيــة عــلى معلومــات عمليــة وتحليــل موجــز لأحــكام العهــد الــدولي، الأمــر الــذي سيســهل تفاعــل المنظــات غــير الحكوميــة مــع اللجنــة المعنيــة بحقــوق 

الإنســان.

مــن خــال ماحظاتــه وتحلياتــه، فــأن المجتمــع المــدني لــه دور أســاسي في تقييــم مــدى تنفيــذ الــدول الأطــراف لأحــكام العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية. تمثــل المنظــات غــير الحكوميــة وصلــة حاســمة بــين الاهتامــات الوطنيــة والآليــات الدوليــة في توفــير المعلومــات المطلوبــة للجنــة حقــوق الانســان 
أثنــاء النظــر في تقاريــر الــدول الأطــراف. تعتــبر المنظــات غــير الحكوميــة أيضــا شريكــة مهمــة عندمــا يتعلــق الأمــر بتنفيــذ الماحظــات الختاميــة، ســواء مــن خــال 

أنشــطة الدعــوة مــع الســلطات، أو مــن خــال أنشــطة الرصــد التــي تقــوم بهــا.

تنفيــذ الماحظــات الختاميــة هــي واحــدة مــن الأولويــات الرئيســية لمركــز الحقــوق المدنيــة والسياســية. ويتجــلى ذلــك في هــذه المبــادئ التوجيهيــة التــي تشــمل 

عــلى أحــدث التطــورات في إجــراءات المتابعــة.

وبينــا نحــن عــلى وشــك الاحتفــال بالذكــرى الخمســين لاعتــاد العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية، فإننــي آمــل مخلصــا أن هــذه الإرشــادات ســوف تعــزز 

الــدور الأســاسي للمدافعــين عــن حقــوق الإنســان مــع لجنــة حقوق الإنســان.

فابيان سالفيولي

رئيس لجنة حقوق الإنسان

مقدمة



تقرير الدولة( ١
تقريــر الدولــة هــو أســاس عمليــة الأســتعراض. ينبغــي عــلى الدولــة أن تقــدم في التقريــر الأولي معلومــات عــن تنفيــذ كل حكــم مــن أحــكام العهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية. أمــا في التقاريــر الاحقــة )الدوريــة(، ينبغــي أن تتضمــن تقاريــر الدولــة عــلى معلومــات عــن التدابــير المتخــذة لتنفيــذ الماحظــات 

الختاميــة الســابقة لللجنــة المعنيــة بحقــوق الأنســان، وكذلــك عــن التقــدم المحــرز والتطــورات التــي حدثــت منــذ التقريــر الســابق.

قائمة المسائل( ٢
قائمــة المســائل هــي عبــارة عــن سلســلة مــن الأســئلة التــي تقــوم بأعدادهــا وإرســالها فرقــة عمــل التقريــر القطــري إلى الدولــة المعنيــة، دورة واحــدة عــلى الأقــل 

قبــل الاســتعراض. تقــوم هــذه القائمــة بأبــراز القضايــا التــي تهــم اللجنــة و التــي ســيتم مناقشــتها خــال الاســتعراض.

٣ ))LOIPR( الأجراء المبسط لتقديم التقارير )قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير
الأجــراء المبســط هــو إجــراء اختيــاري لأعــداد التقاريــر بحيــث تقــوم اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأنســان بأعــداد قائمــة المســائل قبــل اســتام تقريــر الــدول الأطــراف 

)وتســمى قائمــة المســائل الســابقة لتقديــم التقريــر )LOIPR(. و تعتــبر اللجنــة الــردود الخطيــة التــي تقدمهــا الــدول الأطــراف »بــدلا مــن التقريــر الــدوري )مــا 

يســمى ب« تقريــر مركــز عــلى أســاس الــردود عــلى قائمــة المســائل«(.

الردود على قوائم المسائل )الردود الخطية(( ٤
أن الــدول الأطــراف ليســت ملزمــة بالــرد عــلى قائمــة المســائل في وقــت مبكــر مــن الــدورة، ولكــن في الواقــع العمــي معظــم الــدول تقــوم بذلــك. يتــم عــرض ردود 

الدولــة إلى اللجنــة في بدايــة الأســتعراض مــا يشــكل نقطــة انطــاق للحــوار بــين اللجنــة و الدولــة الجــاري أســتعراضها.

الاستعراض )أو النظر في تقرير الدولة(( ٥
تجتمــع اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأنســان مــع ممثــي الدولــة الجــاري أســتعراضها لنحــو ســت ســاعات تقــدم خالهــا الدولــة إجابــات عــلى قائمــة المســائل كــا و 

www.treatybodywebcast.org تجيــب عــلى أســئلة تقدمهــا اللجنــة. هــذه الجلســات هــي علنيــة، ومتاحــة مــن خــال بــث حــي متوفــر عــلى موقــع

الملاحظات الختامية( ٦
في نهايــة الــدورة التــي يجــري خالهــا عمليــة الاســتعراض، تعتمــد اللجنــة ماحظــات ختاميــة. تســلط هــذه الماحظــات الضــوء عــلى اهتامــات اللجنــة و عــلى 

توصيــات موجهــة إلى الدولــة مــن أجــل تحســين تنفيــذ العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة و السياســية فضــا عــن الإشــارة إلى التطــورات الإيجابيــة. تعــين الماحظــات 

الختاميــة الموعــد النهــائي للتقريــر التــالي للدولــة الجــاري أســتعراضها، فضــا عــن التوصيــات التــي تــم اختيارهــا لإجــراء عمليــة المتابعــة.

سجل ملخص( ٧
وثيقة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الأنسان تحتوي على موجز للحوار بين ممثي الدولة واللجنة.

تقرير المتابعة( ٨
بعــد مــرور عــام عــلى مراجعــة الدولــة، يطلــب مــن الدولــة أن ترســل تقريــر متابعــة تفصــل فيــه التدابــير المتخــذة لتنفيــذ عــدد محــدود مــن الماحظــات الختامية، 

التــي اختــيرت لإلحاحهــا و لأمكانيتهــا عــلى التقــدم في غضــون ســنة. تســهم المنظــات غــير الحكوميــة والمؤسســات الوطنيــة والجهــات الفاعلــة الأخــرى ذات الصلــة 

أيضــا في إجــراء المتابعــة عــن طريــق تقديــم معلومــات عــن تنفيــذ هــذه التوصيــات.

تقرير المقرر الخاص لمتابعة الملاحظات الختامية( ٩
ــذ  ــم مســتوى تنفي ــة بتقيي ــة المتابع ــة الخــاص بعملي ــرر اللجن ــوم مق ــدني، يق ــة والمجتمــع الم ــن الدول ــة م ــات الفاعل ــن الجه ــة م ــاء عــلى مســاهات المتابع بن
التوصيــات ذات الأولويــة. يقــترح المقــرر  الخــاص درجــات لمســتوى الامتثــال بالتوصيــات، و ممكــن أن يقوم/تقــوم بطلــب مزيــدا مــن المعلومــات أو مزيــد مــن 

العمــل مــن الدولــة الجــاري أســتعراضها.

 مراحل و وثائق
عملية إعداد التقارير
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاته الأختيارية أ. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 1

أعتمــد العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 16 كانــون الاول 1966 و بــدأ نفــاذه بعــد 
تصديــق الدولــة الخامســة والثاثــين، في تاريــخ 23 آذار 1976. واعتبــارا مــن ايلــول 2015، يبلــغ عــدد الــدول الأطــراف لهــذا العهــد 168 دولــة . يمكــن 

الاطــاع عــلى قائمــة محدثــة للــدول الأطــراف في قاعــدة بيانــات معاهــدات الأمــم المتحــدة 1.
يتكون العهد من 53 مادة وينقسم إلى ستة أجزاء:

i ..الجزء الأول: حق تقرير المصير
المــادة 1، التــي تشــكل الجــزء الأول، تكفــل الحــق في تقريــر المصــير. يختلــف هــذا عــن الحقــوق الأخــرى في العهــد ، لكونــه بشــكل واضــح 

حــق تمارســه “الشــعوب” وليــس الأفــراد.

ii .الجزء الثاني: نطاق العهد
الجزء الثاني يحدد نطاق العهد والتزامات الدولة فيا يتعلق بالعهد.

المــادة 2 تنــص عــلى أن عــلى الدولــة الطــرف يجــب أن تحــترم وتكفــل لجميــع الأفــراد الداخلــين في ولايتهــا الحقــوق المعــترف بهــا في هــذا 
العهــد، و توفــير ســبيل فعــال للأنتصــاف لأي شــخص انتهكــت حقوقــه أو حـــرياته المعـــترف بهــا في هــذا العهــد. وينبغــي عــلى الــدول 

الأطــراف أيضــا التأكــد مــن أن يتــم إدراج هــذه الحقــوق في قوانينهــا المحليــة.

المادة 3 تنص على المساواة بين الرجل والمرأة فيا يتعلق بالحقوق التي يكفلها العهد.

المــادة 4 تســمح للــدول بعــدم التقيــد )أي للحــد مــن تطبيــق( ببعــض الحقــوق المعــترف بهــا في العهــد في حــالات اســتثنائية )مثــل حالــة 
ــات الوضــع”. بعــض الحقــوق لا يجــوز مخالفتهــا  ــة مــن مقتضي ــير المتخــذة يجــب أن تكــون “متطلب ــك، فــإن التداب الطــوارئ(. ومــع ذل
تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، وهــي: المــواد 6 )الحــق في الحيــاة( و 7 )حظــر التعذيــب(، 8 الفقرتــين 1 و 2 )حظــر الــرق(، 11 )حظــر 
الســجن للعجزعــن الوفــاء بالتــزام تعاقــدي(، و 15 )حظــر الإجــراءات الجنائيــة بأثــر رجعــي(، 16 )الحــق لــكل شــخص بــأن يعُــترف بـــه 

امــام القانــون( و 18 )حريــة الفكــر والوجــدان والديــن(.

المــادة 5 تحظــر اســتخدام العهــد مــن جانــب أي دولــة أو أي جاعــة أو فــرد لتبريــر الحــد مــن أو تدمــير حقــوق الآخريــن. وهــي تحــدد 
أن الدولــة الطــرف التــي توفــر حايــة قانونيــة محليــة أكــبر مــن التــي تنــص عليهــا أحــكام العهــد، لا يجــوز لهــا اســتخدام العهــد كذريعــة 

لتدنيــة مســتوى المعايــير الوطنيــة.

iii .الجزء الثالث - الحقوق الفردية الموضوعية والحريات الأساسية
الجزء الثالث يتضمن على جميع الحقوق الفردية الموضوعية والحريات الأساسية التي يكفلها العهد.

المــواد 6 الى 11 هــي الأحــكام الأساســية لحايــة الحيــاة والحريــة والأمــن الشــخصي للفــرد. تنــص هــذه الأحــكام أيضــا عــلى الحــدود الضيقــة 
التــي تجــوز فيهــا شرع عقوبــة الإعــدام مــن قبــل الــدول الأطــراف التــي لم تقــم بإلغائهــا. بجانــب الحايــة العامــة للحيــاة )المــادة 6(، يتــم 
الأشــارة الى الحظــر المحــدد عــلى التعذيــب والتجــارب الطبيــة غــير المــصرح بــه )المــادة 7( و الــرق والســخرة )المــادة 8(. حقــوق الأشــخاص 

المحرومــين مــن حريتهــم، عــادة بســبب الاعتقــال، والاحتجــاز هــي مشــمولة أيضــا )المــادة 10(.

المواد 12 و 13 تغطي الحركة من وإلى وداخل الدولة، وتشمل على قواعد معينة تتعلق بطرد غير المواطنين / الأجانب.

المــواد 14 - 16 تخــص معاملــة أي شــخص يخضــع لإجــراءات قضائيــة. وتكفــل المــادة 14 الحــق في محاكمــة عادلــة في القضايــا الجنائيــة 
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والمدنيــة عــلى حــد ســواء. وتحــدد الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم، والتقــاضي العــادل مــن قبــل المحاكــم والهيئــات القضائيــة. تــرد هــذه 
المــادة أيضــا  ســبل حايــة إضافيــة تنطبــق عــلى المحاكــات الجنائيــة. وتحظــر المــادة 15 عقوبــات جنائيــة بســبب فعــل أو امتنــاع عــن 
فعــل لم يكــن وقــت ارتكابــه يشــكل جريمــة بمقتــى القانــون الوطنــي أو الــدولي، في حــين أن المــادة 16 تنــص عــلى أن لــكل إنســان، في كل 

مــكان، الحــق بــأن يعُــترف بــه امــام القانــون.

المــواد 17 إلى 22 تنــص عــلى الحريــات الأساســية التــي يجــب أن يتمتــع بهــا كل فــرد دون أن يتعــرض الى أي تدخــل غــير مــبرر، بمــا في ذلــك 
الحــق في الخصوصيــة )المــادة 17( وحريــة الفكــر والوجــدان والديــن )المــادة 18( وحريــة الــرأي والتعبــير )المــادة 19(. وتحظــر المــادة 20 
الدعايــة للحــرب والدعــوة الى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة. وتكفــل المــادة 21 الحــق في التجمــع الســلمي والمــادة 22 حريــة 

تكويــن الجمعيــات، بمــا في ذلــك النقابــات العاليــة.

المواد 23 و 24 تعترف بدور وحدة الأسرة وتعالج القضايا التي تتعلق بالزواج وحقوق الطفل.

المــادة 25 تتنــاول الحــق لــكل فــرد بــأن ينَتخـــب وينُتخــب، في انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا بالاقــتراع العــام وعــلى قــدم المســاواة بــين 
الناخبــين وبالتصويــت الــري، وكذلــك الحــق في المشــاركة في الشــؤون العامــة، والحــق في تقلــد الوظائــف العامــة. 

المادة 26 تحدد الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحاية القانون، فضا عن ضان واسع من عدم التمييز.

وتكفــل المــادة 27 للأشــخاص المنتمــين إلى أقليــات إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة الحــق بالاشــتراك مــع الأعضــاء الآخريــن في المجموعــة، والتمتــع 
بمارســة لغتهــم الخاصــة وثقافتهــم ودينهــم ولغتهــم.

iv .الجزء الرابع والخامس والسادس - إنشاء اللجنة المعنية بحقوق الأنسان ووظائفها والمسائل التقنية الأخرى
الجــزء الرابــع، يحتــوي عــلى المــواد 28 الى 45 التــي بنــاءا عليهــا تــم تأســيس اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأنســان وتحديــد مهامهــا و أســاليب 

عملهــا )انظــر الجــزء الأول، الفــرع ب، في لجنــة حقــوق الإنســان، ص 3(.

الجــزء الخامــس، يحتــوي عــلى المادتــين 46 و 47 والتــي تنــص عــلى أن  لـــيس في أحــكام هــذا العهــد مــا يجــوز تأويلــه عــلى نحــو يفيــد 
إخالــه بمــا في ميثــاق الأمــم المتحــدة مــن أحــكام ، والربــط مــع المــادة 1، بمــا يتعلــق بحــق جمـــيع الشـــعوب في التمتــع والانتفــاع الكاملين، 

بمــلء الحريــة، بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة.

الجــزء الســادس، يحتــوي عــلى المــواد 48 الى 53 والتــي تشــمل أحــكام المعاهــدات القياســية التــي تتعامــل مــع آليــات الأنضــام والأعامــات 
والتعديات.

البروتوكول الأختياري الأول . 2

ــي تزعــم أن حقوقهــم  ــة( مــن الأفــراد الت ــة بحقــوق الأنســان بتلقــي الشــكاوى )الباغــات الفردي ــة المعني ــاري الأول اللجن يخــول البروتوكــول الاختي
المنصــوص عليهــا في العهــد قــد انتهكــت. اعتبــارا مــن يوليــو عــام 2015، لقــد تــم التصديــق عــلى هــذا البروتوكــول مــن قبــل 115 دولــة. للحصــول عــلى 

لائحــة الــدول الأطــراف التــي صدقــت عــلى هــذا البروتوكــول، يرجــى الرجــوع إلى مجموعــة معاهــدات الأمــم المتحــدة2.

يجــوز تقديــم باغــات ضــد الــدول التــي صدقــت عــلى البروتوكــول الاختيــاري الأول فقــط، وبعــد اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة. إذا وجــدت اللجنــة 
أن الدولــة الطــرف لم تفــي بالتزاماتهــا بموجــب العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة و السياســية، فأنهــا تتوجــه بالطلــب الى الدولــة الطــرف بــأن تعالــج 

تلــك الانتهــاكات المنســوبة اليهــا كــا وتطلــب مــن تلــك الدولــة أن تقــوم بتقديــم معلومــات متابعــة في هــذا الصــدد.

ــوق  ــة بحق ــة المعني ــي أســتقبلتها اللجن ــة الت ــات الفردي ــة والسياســيةCCPR 3 ملخصــات معظــم الباغ ــوق المدني ــز الحق ــات مرك ــر قاعــدة بيان توف
الإنســان. يمكــن البحــث فيهــا بالكامــل أمــا مــن خــال لائحــة الــدول، أو بنــود العهــد، أو الكلــات الرئيســية، أو ســنة القــرار. كــا يعمــل مركــز الحقــوق 

المدنيــة والسياســية عــلى توفــير تحديثــات منتظمــة4 عــن قــرارات اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فيــا يتعلــق بالباغــات الفرديــة.

ــذي  ــر الســنوي ال ــم وإدراجهــا في التقري ــع كــا ويت ــا متاحــة للجمي ــة بحقــوق الإنســان وأنشــطة متابعته ــة المعني ــر بالذكــر أن قــرارات اللجن الجدي
ــة العامــة للأمــم المتحــدة 5. ــة إلى الجمعي تقدمــه اللجن

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&lang=en  2

http://ccprcentre.org/database_decisions/  3

www.ccpr.org :للتسجيل للحصول على التحديثات، الرجاء الرجوع الى  4

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTy peID=27  5
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البروتوكول الأختياري الثاني. 3

يهــدف البروتوكــول الاختيــاري الثــاني للإلغــاء عقوبــة الإعــدام. بموجــب المــادة 1، ضمــن الولايــة القضائيــة للــدول الأطــراف لهــذا البروتوكــول لا يجــوز أن 
يعــدم أي شــخص. ومــع ذلــك، وفقــا للــادة 2، فأنــه مــن المســموح للــدول إبــداء تحفــظ و الســاح لتطبيــق عقوبــة الإعــدام في وقــت الحــرب فيــا 
يتعلــق بالجرائــم الخطــيرة ذات الطابــع العســكري التــي ارتكبــت خــال وقــت الحــرب. اعتبــارا مــن يونيــو 2015 تــم التصديــق عــلى هــذا البروتوكــول 

الاختيــاري مــن قبــل 81 دولــة. للحصــول عــلى لائحــة الــدول الأطــراف، الرجــاء الرجــوع الى مجموعــة معاهــدات الأمــم المتحــدة 6.

اللجنة المعنية بحقوق الأنسان ب. 

العضوية. 1

أنشــئت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بموجــب المــادة 28 مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية. وتــرد مهامهــا في الجــزء الرابــع مــن 
العهــد. ويتمثــل دور اللجنــة في رصــد تنفيــذ الــدول الأطــراف لألتزاماتهــا بموجــب العهــد.

تتألــف اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان مــن 18 عضــوا، وغالبــا مــا يطلــق عليهــم أســم ‘الخــبراء’. يجــب أن يكــون هــؤلاء الأعضــاء أشــخاص يتحلــون 
بالأخــاق الرفيعــة والكفــاءة المعــترف بهــا في مجــال حقــوق الإنســان” )بحســب المــادة 28(. يتــم ترشــيح كل عضــو مــن قبــل دولتــه أو دولتهــا الطــرف، 
ويتــم انتخابهــم مــن قبــل الــدول الأطــراف مــن خــال اقــتراع سري. يخــدم كل عضــو مــدة أربــع ســنوات، ويجــوز إعــادة أنتخابهــم أذا جــرى ترشــيحهم. 
ــة بحقــوق الإنســان )المــادة 31(. يقــوم  ــة المعني ــع جغــرافي عــادل” مــن أعضــاء اللجن ــاك “ توزي ــدول الأطــراف أن تضمــن أن يكــون هن وينبغــي لل

الأعضــاء بالعمــل بصفتهــم الشــخصية المســتقلة، وليــس بدورهــم كممثلــين عــن دولهــم.

الدورات. 2

تجتمــع اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ثــاث مــرات في الســنة في جنيــف )عــادة في شــهر مــارس ويوليــو وأكتوبــر(. عــادة  مــا تــدوم كل دورة لمــدة 
ثاثــة أســابيع.

ويســبق كل دورة مــن دورات اللجنــة اجتــاع لفريــق عمــل اللجنــة يــدوم لمــدة أســبوع. وقــد تطــورت وظيفــة الفريــق العامــل عــلى مــر الســنين، 
فوظيفتــه حاليــا تتمحــور حــول معالجــة قــرارات بشــأن مقبوليــة و/ أو جــدارة الباغــات الفرديــة المقدمــة بموجــب البروتوكــول الاختيــاري الأول للعهــد. 
يجــوز للفريــق العامــل أن يناقــش أيضــا أســاليب عمــل اللجنــة وأســاليب عملــه فيــا يتعلــق بالباغــات الفرديــة، ويمكــن للفريــق أن يجلــب الى انتبــاه 

اللجنــة تغيــيرات مقترحــة خــال الــدورات العاديــة.

مهام اللجنة المعنية بحقوق الأنسان . 3

تقوم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأشراف على تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومتابعته من خال أربعة طرق:

i . )6 أستعراض تقارير الدول )انظر الجزء الثاني ص
ii .النظر في البلاغات الفردية

بموجــب البروتوكــول الاختيــاري الأول، يمكــن أن تتلقــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأنســان باغــات فرديــة/ شــكاوى مــن أي فــرد يدعــي بــأن 
حقوقــه المنصــوص عليهــا بموجــب العهــد، قــد انتهكــت تحــت الولايــة القضائيــة لأي دولــة قامــت بالتصديــق عــلى البروتوكــول الاختيــاري 

الأول.

شروط قبول الباغات/الشكاوى:
يجــب تقديــم الباغــات أو الشــكاوى مــن قبــل الفــرد الذيــن انتهكــت حقوقــه شــخصيا، أو بموافقــة خطيــة مــن هــذا الفــرد. في 	 

الحــالات الاســتثنائية التــي يكــون فيهــا الفــرد غــير قــادر عــلى إعطــاء الموافقــة، يمكــن التنــازل عــن هــذا الــرط. الباغات/الشــكاوى 
لا يمكــن أن تكــون مجهولــة.

يجب أستنفاد وسائل الانتصاف المحلية.	 
يجب أن لا تكون الباغات/الشكاوى قيد النظر من قبل تحقيق دولي آخر أو قيد إجراء تسوية.	 

تنظر اللجنة في الباغات الفردية خال جلسات مغلقة، ولكن يتم نر آراءها )قراراتها( ونتائج إجراءات متابعاتها علنيا7.
تتوفر المزيد من المعلومات المفصلة عن هذه العملية وكيفية استخدامها على موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الأنسان8.

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4&lang=en  6

مزيد من المعلومات متوفرة على الموقع التالي:   7
http://www.ccprcentre.org/individual-communications/follow-up-to-the-individual-communica-tions-under-the-first-optional-protocol/

http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm#communcications  8 
and http://www2.ohchr. org/english/bodies/petitions/individual.htm  
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iii .إصدار تعليقات عامة
تنــص المــادة 40 عــلى إمكانيــة أصــدار تعليقــات عامــة. بحلــول نهايــة عــام 2014 كانــت اللجنــة قــد أصــدرت 35 تعليــق عــام9  يقــوم 
بتوضيــح نطــاق ومعنــى مختلــف مــواد العهــد والتزامــات الــدول الأطــراف. يمكــن الاطــاع عــلى جميــع التعليقــات العامــة عــلى الموقــع 

الإلكــتروني لمكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الأنســان10.

قائمة التعليقات العامة
التاريخالموضوعالرقم

المادة 9 )الحرية والأمان الشخصي(35

)حلت محل الماحظة العامة رقم 8(

2014

المادة 19:حرية الرأي والتعبير34

)حلت محل الماحظة العامة رقم 10(

2011

2008التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري33
الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية والحصول على محاكمة عادلة32

)حلت محل الماحظة العامة رقم 13(

2007

طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف31

)حلت محل الماحظة العامة رقم 3(

2004

ألتزامات الدول الأطراف بالتقرير بموجب المادة 3040

)حلت محل الماحظة العامة رقم 1(

2002

المادة 4 )عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالة الطوارئ(29

)حلت محل الماحظة العامة رقم 5(

2001

المادة 3 )المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء(28

)حلت محل الماحظة العامة رقم 4(

2000

1999المادة 12 )حرية التنقل(27
1997أستمرارية الألتزامات26
1996المادة 25 )المشاركة في الشؤون العامة و حق الأقتراع(25
التحفظات فيا يتعلق بالعهد أو البروتوكولين الاختياريين أو24

أصدار إعانات بموجب المادة 41 من العهد

1994

1994المادة 27 )حقوق الأقليات(23

1993المادة 18 )حرية الفكر والضمير والدين(22
المادة 10 )المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم(21

)حلت محل التعليق العام 9(

1992

المادة 7 )حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة(20

)حلت محل الماحظة العامة رقم 7(

1992

1990المادة 23 )الأسرة(19
1989عدم التمييز18
1989المادة 24 )حقوق الطفل(17
1988المادة 17 )الحق في الخصوصية(16
1986وضع الأجانب بموجب العهد15
1984المادة 6 )الأسلحة النووية والحق في الحياة(14
المادة 14 )إقامة العدل(13

)أستبدلتها الماحظة العامة رقم 32(

1984

1984المادة 1 )حق تقرير المصير(12
المادة 20 )حظر الدعاية للحرب والتحريض11

القومي أو العنصري أو الكراهية الدينية(

1983

1983المادة 19 )حرية الرأي(10
المادة 10 )المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم(9

)أستبدلتها الماحظة العامة رقم 21(

1982

المادة 9 )الحق في الحرية والأمان الشخصي(8

)أستبدلتها الماحظة العامة رقم 35(

1982

المادة 7 )حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة(7

)أستبدلتها الماحظة العامة رقم 20(

1982

في عام 2015 كانت اللجنة تعمل على الماحظة العامة السادسة والثاثين التتي تتعلق بالمادة 6 )الحق في الحياة(.  9

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocType ID=11  10
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التاريخالموضوعالرقم
1982المادة 6 )الحق في الحياة(6
المادة 4 )عدم التقيد بأحكام العهد(5

)أستبدلتها الماحظة العامة رقم 29(

1981

المادة 3 )المساواة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية بين الرجال والنساء(4

)أستبدلتها الماحظة العامة رقم 28(

1981

المادة 2 )التنفيذ على المستوى الوطني(3

)أستبدلتها الماحظة العامة رقم 31(

1981

1981المبادئ التوجيهية لأعداد التقارير2
ألتزامات تقديم التقارير1

)أستبدلتها الماحظة العامة رقم 30(

1981

iv .النظر في الشكاوى بين الدول
بموجب المادة 41 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يجوز لأي دولة طرف تقديم باغ إلى اللجنة مدعيا أن دولة طرف أخرى لا 
تفي بالتزاماتها بموجب العهد. هذا الحكم لا ينطبق إلا عندما تعترف كا الدولتين تحديدا باختصاص اللجنة في هذا الصدد. ومع ذلك حتى 

الآن فقد لم يتم تقديم أي شكوى بين الدول إلى اللجنة.



6

ينبغــي عــلى الدولــة الطــرف في هــذا العهــد تقديــم تقريــر أولي بعــد ســنة مــن بــدء نفــاذ العهــد بالنســبة لهــا )بعــد ثاثــة أشــهر مــن التصديــق عــلى العهــد(. بعــد 
ذلــك، يجــب عــلى الدولــة الطــرف أن تقــدم تقاريــر دوريــة عــلى مــدار فــترات زمنيــة تحددهــا اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، عــادة كل ثاثــة، أربعــة، خمســة 
أو ســت ســنوات )المــادة 40(. يتــم تحديــد موعــد تقديــم التقريــر التــالي في الماحظــات الختاميــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يتضمــن التقريــر الســنوي لللجنــة المعنيــة 

بحقــوق الانســان عــلى قائمــة الــدول الأطــراف و تواريــخ موعــد التقاريــر التاليــة.

ــذه  ــع به ــدم المحــرز في ضــان التمت ــد والتق ــا العه ــي يكفله ــوق الت ــذ الحق ــل الاجــراءات المتخــذة لتنفي ــة الطــرف عــلى تفاصي ــر الدول يجــب أن يشــمل تقري
الحقــوق. وينبغــي أن يشــمل التقريــر الأولي أيضــا عــلى جميــع المــواد الموضوعيــة للعهــد، بمــا في ذلــك معلومــات عــن الإطــار الدســتوري والقانــوني للدولــة والتدابــير 
ــة الســابقة  ــة( عــادة مــا تكــون أقــصر، وينبغــي أن تركــز عــلى الماحظــات الختامي ــر الاحقــة )الدوري ــذ العهــد. أمــا التقاري ــة المتخــذة لتنفي ــة والعملي القانوني

لللجنــة و عــلى التطــورات الهامــة منــذ التقريــر الســابق.

ويمكن تقسيم دورة عملية التقرير إلى ثاث مراحل محددة:

المرحلــة الأولى: تعتمــد اللجنــة قائمــة المســائل أو قائمــة المســائل الســابقة لتقديــم التقريــر. تتــاح للمنظــات غــير الحكوميــة الفرصــة لتقديــم مســاهات خطيــة 
ســواء قبــل اعتــاد قائمــة المســائل أو قائمــة المســائل الســابقة لتقديــم التقريــر )لتقديــم اقتراحــات بشــأن محتواهــا( وبعــد اعتادهــا )لتوفــير المعلومــات ردا عــلى 

المســائل التــي أثــيرت(. عــادة مــا تجــري أنشــطة المرحلــة الاولى في الســنة الســابقة لعمليــة أســتعراض الدولــة الطــرف.

المرحلــة الثانيــة: تــدرس اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان تقريــر الدولــة في جلســة علنيــة في جنيــف مــن خــال حــوار مــع ممثــي الدولــة الطــرف. يمكــن  لممثلــو 
المنظــات غــير الحكوميــة أن يحــرو الجلســة العلنيــة و أن يقومــو بأطــاع أعضــاء اللجنــة مــن خــال جلســات أحاطــة أعاميــة رســمية وغــير رســمية عــلى حــد 

ســواء. أنشــطة المرحلــة الثانيــة تحــدث أثنــاء عمليــة الاســتعراض.

المرحلــة الثالثــة: تتابــع اللجنــة تنفيــذ التوصيــات الصــادرة إلى الدولــة الطــرف. يمكــن للمنظــات الغــير حكوميــة تنفيــذ أنشــطة المتابعــة في بلدانهــم، مثــل تنظيــم 
حمــات التوعيــة والدعــوة.

يمكــن للمنظــات الغــير حكوميــة أيضــا أن تقــدم مســاهات خطيــة إلى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان عــن التدابــير التــي اتخذتهــا الدولــة لتنفيــذ توصيــات 
اللجنــة. أنشــطة المرحلــة الثالثــة عــادة مــا تتــم في غضــون عــام بعــد المراجعــة.

تســتطيع المنظــات غــير الحكوميــة المشــاركة في عمليــة إعــداد التقاريــر قبــل، أثنــاء وبعــد عمليــة اســتعراض بلدهــم. يصــف هــذا الجــزء مــن المبــادئ التوجيهيــة 
المراحــل الثــاث بالتفصيــل، وكيــف يمكــن للمنظــات غــير الحكوميــة أن تشــارك في كل مرحلــة.

المرحلة ١: قبل عملية الأستعراض أ. 
إعتماد قائمة المسائل. 1

ــر  ــة مــن أربعــة الى ســتة أعضــاء معروفــة باســم فرقــة عمــل التقري ــة بتعيــين مجموعــة مكون ــم تقريرهــا، تقــوم اللجن ــة بتقدي ــا تقــوم الدول حين
القطــري تقــوم  بالنظــر في التقريــر. مــن بــين أعضــاء فرقــة العمــل هــذه، يتــم تعيــين عضــو واحــد  ليكــون “المقــرر القطــري”، المســؤولية الرئيســية 
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لهــذه المقــرر هــي متابعــة عمليــة التقريــر بأكملهــا. لا يتــم الكشــف عــن أســاء أعضــاء فرقــة العمــل و المقــرر.
 

بعــد وقــت قصــير مــن تقديــم الدولــة لتقريرهــا ، يتــم تحديــد و أعــان جــدول زمنــي لاعتــاد قائمــة المســائل وكذلــك اســتعراض تقريــر الدولــة عــلى 
صفحــة الإنترنــت الخاصــة باللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان. تعلــن أمانــة اللجنــة عــن قائمــة الــدول المقــرر أســتعراضها قبــل تســعة أشــهرعلى الأقــل 

مــن الــدورة التــي ســتعتمد قائمــة المســائل، بحيــث يكــون هنــاك وقــت للمنظــات غــير الحكوميــة لإعــداد وتقديــم تقاريرهــا.

مــن خــال مســاعدة أمانــة اللجنــة، تقــوم فرقــة العمــل القطريــة بتحديــد قائمــة المســائل. قائمــة المســائل هــي عبــارة عــن سلســلة مــن الأســئلة توجــه 
الى الدولــة )بــين 25 الى 30 ســؤال(، تهــدف إلى تحديــد أهــم المســائل المتعلقــة بتنفيــذ العهــد. يتــم إرســالها إلى الدولــة الطــرف قبــل دورتــين عــلى الأقــل 

مــن انعقــاد الــدورة التــي ســيجري فيهــا فحــص تقريــر الدولــة.

ماذا يحدث في حالة تقاعس دولة طرف عن تقديم تقريرها؟

ــة  ــدولي لم يتــم فحصــه مــن قبــل اللجن ــة(. وهــذا يعنــي أن تنفيذهــا للعهــد ال ــة أو الدوري ــدول بشــدة في تقديمهــا لتقاريرهــا )الأولي تأخــرت بعــض ال
لســنوات عديــدة )وبعــض الــدول التــي لم تقــدم تقاريرهــا الأوليــة لم يتــم فحصهــا(. في عــام 2001، قــررت اللجنــة أن تبــدأ النظــر في تنفيــذ العهــد في الــدول 

التــي تقاعســت عــن تقديــم تقريرهــا لفــترة طويلــة.

وبموجــب هــذا الإجــراء، تقــوم  اللجنــة بإعــام الدولــة عــن عزمهــا و تعطيهــا فرصــة لتقديــم التقريــر المتأخــر. إذا كانــت الدولــة لا تــزال لم تقــدم التقريــر، 
تصــوغ اللجنــة قائمــة مــن المســائل ومــن ثــم تحــدد موعــدا للأســتعراض و تتقــدم للدولــة بدعــوة إلى إرســال وفــد. تعقــد اللجنــة الدولــة جلســة مغلقــة 
للنظــر في الدولــة الطــرف ســواء عــن طريــق الحــوار مــع وفــد تلــك الدولــة أو عــلى أســاس المعلومــات التــي تلقتهــا اللجنــة بشــأن تنفيــذ تلــك الدولــة 

للعهــد الــدولي.

في نهايــة الاســتعراض تعتمــد اللجنــة ماحظــات ختاميــة مؤقتــة )سريــة( يتــم إرســالها للدولــة. تشــمل هــذه عــادة عــلى طلــب أن تســتجيب الدولــة عــلى 
ــم  ــة و يت ــة كماحظــات نهائي ــار الماحظــات الختامي ــة عــن التعــاون، يمكــن أعتب ــخ معــين. إذا تقاعســت الدول ــل تاري ــة قب مســائل الماحظــات الختامي

نرهــا علنــا.

ردود  الدول الأطراف على قائمة المسائل. 2

يتوجــب عــلى الــدول الأطــراف تقديــم إجابــات خطيــة عــلى قائمــة المســائل. تقــوم معظــم الــدول بتقديــم ردودهــا في وقــت مبكــر، ولكــن توجــد هنــاك 
دول أخــرى تقــوم بتقديــم ردودهــا في بدايــة نظــر اللجنــة العــام لتقريــر الدولــة )عمليــة الأســتعراض(. خــال الاســتعراض تعــرض هــذه الإجابــات إلى 
اللجنــة، وتشــكل نقطــة انطــاق للحــوار مــع ممثــي الدولــة. عــادة مــا يتــم إرســال ردود خطيــة في واحــدة مــن لغــات عمــل اللجنــة ويتــم ترجمــة 

معظمهــم إلى واحــد أو اثنــين مــن لغــات العمــل الأخــرى. أمــا الــردود  المتأخــرة فــا تتــم ترجمتهــا.

 الأجراء المبسط لتقديم التقارير. 3

في تريــن الثــاني 2010 بــدأت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بتنفيــذ عمليــة تقريــر بديلــة للتقاريــر الدوريــة و هــي الإجــراءات المبســطة لتقديــم 
التقاريــر التــي تضــم »قائمــة المســائل الســابقة لتقديــم التقريــر«. يعــود للــدول الأطــراف القــرار أذا مــا إذا كانــت تريــد اســتخدام هــذا الإجــراء، عــلى 
الرغــم مــن أن الاجــراءات المبســطة للتقريــر ليســت متاحــة لأعــداد التقاريــر الأوليــة. في تريــن الثــاني عــام 2015، ســتقوم اللجنــة بتعيــين فريــق عمــل 
لمراجعــة هــذه الأجــراءات الجديــدة وتقييــم مــدى تطبيقهــا العمــي، و فعاليتهــا و قدرتهــا عــلى تحســين النظــر في حالــة حقــوق الإنســان في الــدول 

الأطــراف11.

في هــذه العمليــة الأختياريــة، تعــد اللجنــة قائمــة المســائل قبــل اســتام التقاريرمــن الــدول الأطــراف. و تســتند قائمــة المســائل الســابقة لتقديــم التقاريــر 
الى ماحظــات اللجنــة الختاميــة الســابقة وغيرهــا مــن المعلومــات المتاحــة، بمــا في ذلــك وثائــق الأمــم المتحــدة وتقاريــر المنظــات غــير الحكوميــة. ثــم 
يتــم إرســال هــذه القائمــة إلى الدولــة المعنيــة و يتــم منحهــا مــدة ســنة واحــدة عــلى الأقــل للــرد عــلى هــذه القائمــة. يتــم اســتعراض “تقريــر الدولــة 
المركــز” كأولويــة مــن قبــل اللجنــة، في غضــون 12 شــهرا مــن تقديمــه. يتــم فحــص التقاريــر مــن خــال حــوار تفاعــي بــين اللجنــة وممثــي الدولــة 

كالمعتــاد.

في صــدد هــذا الإجــراء، فــأن تقريــر الدولــة المركــز يحــل محــل كل مــن تقريــر الدولــة والــردود عــلى قائمــة المســائل. هــذا مــن شــأنه أن يســاعد عــلى 
الحــد مــن عــبء عمليــة التقريــر مــن قبــل الدولــة و كذلــك مــن شــأنه أن يشــجع الــدول عــلى تقديــم التقاريــر في مواعيدهــا.

انظر »التقارير المركزة استنادا إلى الردود على قوائم القضايا قبل تقديم التقارير: تنفيذ الإجراء الجديد لتقديم التقارير الاختياري«، وثيقة الأمم   11
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الجداول الزمنية للمرحلة 1: قبل الأستعراض

ردود الدولة خطيا على تقديم تقرير الدولة
قائمة المسائل

أستعراض تقرير الدولةأعتماد قائمة المسائل
  

في حالة الأجراء المبسط لتقديم التقرير )قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير(

أعتماد قائمة المسائل 
السابقة لتقديم التقرير

أستعراض تقرير 
الدولة المركز

تقديم تقريرالدولة المركز للرد على قائمة 
المسائل السابقة لتقديم التقرير

إمكانيات لمشاركة المنظمات غير الحكومية في المرحلة 1. 4
مــن أجــل إجــراء مراجعــة شــاملة وفعالــة لتنفيــذ العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة و السياســية في الدولــة الأطــراف، تســعى اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
ــة، لاســتكال المعلومــات  ــة الأخــرى، ولا ســيا المنظــات غــير الحكومي ــي الى الحصــول عــلى المعلومــات مــن الجهــات المعني الإنســان بشــكل روتين
الــواردة في تقريــر الدولــة الطــرف. وينبغــي أن توفــر هــذه المعلومــات الإضافيــة تقييــم مســتقل لتنفيــذ العهــد.  يجــب أن لا تكــرر المعلومــات مــن 

الجهــات المعنيــة الأخــرى مــا ورد في تقريــر الدولــة ، بــل عــلى هــذه المعلومــات أن تكمــل و تصحــح وتوضــح و تعــزز مــا ورد في تلــك التقاريــر. 

ــات  ــأن معلوم ــالي ف ــد. و بالت ــع أحــكام العه ــات عــن جمي ــة بحقــوق الإنســان الى معلوم ــة المعني ــاج اللجن ــابي، تحت ــام  بدورهــا الرق مــن أجــل القي
المنظــات غــير الحكوميــة هــي مرحــب بهــا خصوصــا عندمــا لا يغطــي تقريــر الدولــة جميــع أحــكام العهــد، و عندمــا يتســم بالســطحية، وعندمــا 

ــر منحــاز. ــه تقري ــة، أو حــين كون يفتقــر إلى وثائــق كافي

ــد  ــي وتحدي ــة حقــوق الإنســان عــلى المســتوى الوطن ــم حال ــة لتقيي ــدة للمنظــات غــير الحكومي ــر أيضــا فرصــة جي ــم التقاري ــة تقدي قــد توفرعملي
المشــاكل والأولويــات الخاصــة في تنفيــذ الحقــوق المنصــوص عليهــا في العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة و السياســية. ويمكــن لهــذه العمليــة أن توفــر 

فرصــة وهيــكل لعقــد اجتاعــات مــع الســلطات المحليــة وتســهيل المناقشــات عــلى المســتوى الوطنــي بشــأن تنفيــذ العهــد.

ــم  ــق تقدي ــن طري ــا ع ــك أساس ــة، وذل ــر الدول ــل اســتعراض تقري ــة قب ــع اللجن ــاون م ــة للتع ــير الحكومي ــرص للمنظــات غ ــن الف ــد م ــاك العدي هن
معلومــات مكتوبــة إلى اللجنــة. أن المشــاركة الفعالــة للمنظــات غــير الحكوميــة هــي أمــر حاســم لتحقيــق تأثــير أكــبر لعمليــة الاســتعراض والمســاهمة 
في نجاحهــا. فضــا عــن أن المعلومــات المقدمــة مــن المنظــات غــير الحكوميــة تســاعد اللجنــة عــلى الحصــول عــلى صــورة أكــثر اكتــالا لحالــة حقــوق 

الإنســان في الــدول قيــد الاســتعراض.

المنهــج الرئيــسي للمنظــات غــير الحكوميــة للتعــاون مــع اللجنــة هــو مــن خــال توفــير معلومــات خطيــة عــلى شــكل تقريــر، و هــو مــا يســمى أحيانــا 
بالتقاريــر “البديلــة” أو “الظــل”. بمجــرد تقديــم تقريــر الدولــة، و عندمــا تقــرر اللجنــة أســتعراض التقريــر ، فــأن المنظــات غــير الحكوميــة مدعــوة 

لتقديــم  تقاريرهــا قبــل الموعــد المحــدد مــن قبــل اللجنــة. تتلقــى اللجنــة تقاريــر المنظــات غــير الحكوميــة فيــا يتعلــق في:
• اعتاد قائمة المسائل، أو قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير	
• استعراض تقرير الدولة	

ويــوصى بشــدة للمنظــات غــير الحكوميــة بتقديــم تقاريرهــا في المراحــل الأولى مــن عمليــة تقديــم التقاريــر. يمكــن للمنظــات غــير الحكوميــة أن 
تطلــب مــن أمانــة اللجنــة أو مــن المركــز للحقــوق المدنيــة و السياســية  الحصــول عــلى قائمــة الــدول التــي ســيتم اســتعراضها في الــدورات المقبلــة. 

تتوفــر أيضــا هــذه القائمــة عــلى موقــع المفوضيــة الســامية لحقــوق الأنســان و موقــع العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة و السياســية 12.

وتســعى اللجنــة الى معلومــات تتعامــل مــع جميــع القضايــا المختلفــة الــذي يغطيهــا العهــد. يهــم اللجنــة بشــكل خــاص أن تحصــل عــلى معلومــات 
عــن القضايــا التــي لا يغطيهــا تقريــر الدولــة بتفصيــل كاف. يمكــن للمنظــات غــير الحكوميــة أيضــا أن تقــدم معلومــات عــن مجــالات الاهتــام التــي 

لا يتناولهــا تقريرالدولــة طالمــا أنهــا تقــع ضمــن نطــاق العهــد.
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i .تقارير المنظمات غير الحكومية عن قائمة المسائل
توفــر قائمــة المســائل الأســاس الهيــكي لاســتعراض كامــل لتقريــر الدولــة. ولذلــك، مــن المهــم جــدا أن تقــوم المنظــات غــير الحكوميــة 
بتقديــم معلومــات قبــل صياغــة قائمــة المســائل. تســاعد التقاريــر المقدمــة مــن المنظــات غــير الحكوميــة في هــذه المرحلــة عــلى ضــان 

شــمل النقــاط الرئيســية في قائمــة المســائل و أعتبارهــا أثنــاء الاســتعراض.

عــادة مــا يتــم اعتــاد قائمــة المســائل دورتــين قبــل النظــر في تقريــر الدولــة. عــلى ســبيل المثــال، يتــم أعتــاد قائمــة المســائل للــدول التــي 
ســيتم أســتعراضها في مســتهل دورة أكتوبــر في ســنة معينــة، في دورة شــهر مــارس في نفــس العــام. تبــدأ فرقــة عمــل التقريــر القطــري بدعــم 
مــن المفوضيــة بصياغــة قائمــة المســائل مــا بــين ســتة إلى ثمانيــة أســابيع قبــل انعقــاد الــدورة التــي مــن المقــرر خالهــا أعتــاد القائمــة. 
يجــب أن تكــون المعلومــات المقدمــة مــن قبــل المنظــات غــير الحكوميــة متاحــة لفرقــة عمــل التقريــر القطــري قبــل بــدء عمليــة صياغــة 

قائمــة المســائل.

ويطلــب مــن المنظــات غــير الحكوميــة التــي ترغــب في تقديــم معلومــات لــلأدراج في قائمــة المســائل بــأن تقــدم تقاريرهــا قبــل مــا يقــرب 
مــن 10 إلى 12 أســبوع مــن بــدء الــدورة التــي مــن المقــرر خالهــا اعتــاد القائمــة. يتــم تعيــين الموعــد النهــائي المحــدد مــن قبــل اللجنــة، 
ــة  ــع اللجن ــات عــلى موق ــرة المعلوم ــر مذك ــم ن ــكل دورة. يت ــة ل ــة اللجن ــي تعدهــا أمان ــات الت ــرة المعلوم ــا في مذك ــم الأشــارة أليه و يت

الإلكــتروني عــلى صفحــة كل دورة وعــلى الصفحــة الرئيســية لمركــز الحقــوق المدنيــة و السياســية.13

ii . تقارير المنظمات غير الحكومية لقائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير
قائمــة المســائل الســابقة لتقديــم التقريــر تشــكل أســاس عمليــة اســتعراض اللجنــة و تحــدد أيضــا محــور تقريــر الدولــة التــالي. ولذلــك فأنــه 
بغايــة الأهميــة أن تقــدم المنظــات غــير الحكوميــة معلومــات شــاملة قبــل اعتــاد هــذه القائمــة، بهــدف أن يتــم تنــاول جميــع الشــواغل 

الأساسية.

و عــلى غرارعمليــة قائمــة المســائل، يتــم تعيــين تاريــخ محــدد لتقديــم تقاريــر المنظــات غــير الحكوميــة لقائمــة المســائل الســابقة لتقديــم 
التقريــر، عــادة 10 إلى 12 أســبوعا قبــل الــدورة التــي مــن المقــرر خالهــا أعتــاد القائمــة. يشــار الموعــد النهــائي في مذكــرة إعاميــة تعدهــا 

الأمانــة العامــة لللجنــة لــكل دورة.

المواعيد النهائية لتقارير المنظمات غير الحكومية قبل عملية الأستعراض

قائمة المسائل السابقة 
لتقديم التقرير: بين 10 الى 

12 أسبوع قبل الجلسة

اعتماد قائمة المسائل 
السابقة لتقديم التقرير

استعراض تقرير 
الدولة المركز

تقديم تقرير الدولة المركز 
ردا على قائمة المسائل 
السابقة لتقديم التقرير

تقارير المنظمات غير الحكومية 
لعملية الأستعراض ثلاث 

أسابيع قبل الجلسة

تقارير المنظمات غير الحكومية عن قائمة المسائل تقديم تقرير الدولة
بين 10 الى 12 أسبوع قبل انعقاد الجلسة

استعراض تقرير 
الدولة

إعتماد قائمة 
المسائل

تقارير المنظمات غير الحكومية لعملية 
الأستعراض ثلاث أسابيع قبل الجلسة

في حالة قائمة المسائل 

في حالة قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير

iii . )تقارير المنظمات غير الحكومية لعملية الأستعراض )بعد اعتماد قائمة المسائل و قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير
تســتطيع المنظــات غــير الحكوميــة أن تقــدم تقاريرهــا بعــد اعتــاد قائمــة المســائل و قائمــة المســائل الســابقة لتقديــم التقريــر. في هــذه 
ــا التــي تناولتهــا قائمــة المســائل الســابقة لتقديــم  ــة عــلى القضاي ــذ أن تركــز المعلومــات التــي يتــم إرســالها إلى اللجن ــة، مــن المحب المرحل
التقريــر، بمــا يعنيــه، تقديــم ردود عــلى الأســئلة المطروحــة في القائمــة. أمــا المســائل التــي لم يتــم تناولهــا في قائمــة المســائل يمكــن أيضــا أن 

تثــار مــن قبــل المنظــات غــير الحكوميــة بهــدف ضــان معالجتهــا بشــكل مناســب خــال الحــوار مــع الدولــة.
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يجــب أن تقــدم تقاريــر المنظــات غــير الحكوميــة  في هــذه المرحلــة في موعــد أقصــاه ثاثــة أســابيع قبــل بــدء الــدورة التــي ســيتم خالهــا 
أســتعراض تقريــر الدولــة. يتــم تعيــين الموعــد النهــائي المحــدد لتقاريــر المنظــات غــير الحكوميــة مــن قبــل أمانــة اللجنــة المعنيــة بحقــوق 

الأنســان في كل دورة.

المرحلة ٢: عملية الأستعراض ب. 
فحص تقرير الدولة. 1

يتــم فحــص تقريــر الدولــة مــن قبــل اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في جلســة عامــة في جنيــف مــن خــال الحــوار مــع ممثــي الدولــة الطــرف. 
خــال هــذا الحــوار، تســعى اللجنــة الى الحصــول عــلى توضيحــات وتفســيرات مــن ممثــي الــدول عــلى محتــوى التقريــر و عــن والــردود الخطيــة عــلى 

قائمــة المســائل.

ــة  وعــادة مــا يجــري اســتعراض تقريــر أي دولــة في اجتاعــين يــدوم كل منهــم مــدة نصــف يــوم. تبــدأ عمليــة الفحــص بعــرض يقدمــه وفــد الدول
الجــاري أســتعراضها. و يــي ذلــك حــوار مبنــي عــلى أســاس القضايــا المدرجــة في قائمــة المســائل التــي تتجمــع وفقــا لتقســيم العمــل داخــل فرقــة عمــل 
التقريــر القطــري.  تقــود فرقــة العمــل المناقشــة، و تليهــا أســئلة إضافيــة مــن الأعضــاء الآخريــن. وعــادة مــا يتــم إيــاء اهتــام خــاص الى الأســئلة التــي 

لم تتــم الإجابــة عليهــا كامــا في الــردود عــلى قائمــة المســائل.

أعتماد الملاحظات الختامية. 2
في نهاية الحوار، يخلص رئيس اللجنة الاجتاع بتحديد الصعوبات الرئيسية، التي عادة ما يتم تضمينها في الماحظات الختامية.

ــدورة،  ــة ال ــة. في نهاي ــة الطــرف المعني ــم ترســلها إلى الدول ــة هــذه في جلســة مغلقــة ث ــة بحقــوق الإنســان الماحظــات الختامي ــة المعني تعتمــد اللجن
تتــاح الماحظــات الختاميــة للجميــع، و يمكــن الحصــول عليهــا مــن موقــع المفوضيــة الســامية لحقــوق الأنســان و موقــع مركــز الحقــوق المدنيــة و 

السياســية14.

وتنقســم الماحظــات الختاميــة إلى ثاثــة أجــزاء: مقدمــة؛ التطــورات الأيجابيــة والمواضيــع المثــيرة للقلــق و التوصيــات. تعطــي الفقــرة الأخــيرة التاريــخ 
الــذي ينبغــي فيــه تقديــم التقريرالمقبــل الى اللجنــة. و تحــدد الفقــرة الأخــيرة أيضــا عــددا محــدودا مــن التوصيــات التــي تــم اختيارهــا لإجــراء المتابعــة، 

و الطلــب مــن الدولــة أن تقــدم معلومــات عــن التدابــير المتخــذة لتنفيــذ التوصيــات المختــارة في غضــون ســنة واحــدة مــن الاســتعراض.

إمكانيات مشاركة المنظمات غير الحكومية في المرحلة 2. 3
يمكــن للمنظــات غــير الحكوميــة أن تحــر بصفــة مراقــب خــال جلســات اللجنــة التــي يتــم فيهــا أســتعراض تقاريــر الــدول ، عــلى الرغــم مــن أنهــا 
لا يحــق لهــا المداخلــة أثنــاء اســتعراض للــدول. الحصــول عــلى الأعتــاد للمشــاركة في أجتاعــات المجلــس الاقتصــادي والاجتاعــي يتوفــر للمنظــات 
غــير الحكوميــة و كذلــك لجميــع الأفــراد المهتمــة مــن خــال  التوجــه الى أمانــة اللجنــة للحصــول عــلى الأعتــادات. يمكــن طلــب الاعتــاد عــلى موقــع  
ــي تنرهــا  ــة الت ــات للمنظــات غــير الحكومي ــرة المعلوم ــاد في مذك ــات الاعت ــة لطلب ــد النهائي ــات المواعي ــور عــلى معلوم 15CSO-Net. يمكــن العث

اللجنــة عــلى موقعهــا الألكــتروني لــكل دورة أو عــلى موقــع مركزالحقــوق المدنيــة و السياســية.

هناك أحتالين للمنظات غير الحكومية الراغبة في مخاطبة اللجنة خال الدورة  

i .الأحاطات الأعلامية الرسمية للمنظمات الغير حكومية
تتــاح للمنظــات غــير الحكوميــة وممثــي المجتمــع المــدني الفرصــة لمخاطبــة اللجنــة حــول الموضوعــات ذات الاهتــام التــي  تتعلــق بــأي 
ــة يجــري اســتعراضها في تلــك الــدورة خــال جلســات أحاطــة أعاميــة رســمية للمنظــات غــير الحكوميــة. تجــري هــذه الجلســات  دول
ــه يســمح  ــي أن ــة وهــي جلســة مغلقــة، مــا يعن ــين الســاعة 11.00 و 13.00. ويرأســها رئيــس اللجن عــادة في يومــي الاثنيــين الاوليــين ب
لأعضــاء اللجنــة والمنظــات غــير الحكوميــة فقــط الحضــور والمشــاركة. ويجــري الاجتــاع في لغــات عمــل اللجنــة )الإنجليزيــة والفرنســية 

والإســبانية( ويتــم توفــير الترجمــة الفوريــة بــين هــذه اللغــات.

يدعــو رئيــس اللجنــة المنظــات غــير الحكوميــة لتقديــم بيانــات موجــزة و بعــد ذلــك يتــم تخصيــص وقــت لأعضــاء اللجنــة لطــرح الأســئلة 
للمنظــات غــير الحكوميــة و أعطاءهــا الفرصــة للــرد عــلى هــذه الاســئلة. في حــين لا يكــون هنــاك وقــت كافي للــردود عــلى جميــع الاســئلة، 

تســتطيع المنظــات غــير الحكوميــة الــرد خــال جلســات الأحاطــة الأعاميــة الغــير رســمية )انظــر أدنــاه(.

للمشــاركة في جلســات الأحاطــة الأعاميــة الرســمية ، يجــب عــلى المنظــات غــير الحكوميــة الاتصــال مقدمــا بأمانــة اللجنــة و مركــز الحقوق 
المدنيــة و السياســية مــن أجــل إدراجهــا في قائمــة المتحدثــين. ويســمح فقــط للمنظــات غــير الحكوميــة التــي قدمــت تقاريــر خطيــة بــأن 
تشــارك في هــذه الجلســات. في حــال رغبــة أي منظمــة وطنيــة غيرحكوميــة لمخاطبــة اللجنــة و عــدم تمكنهــا مــن الســفر إلى جنيــف، يمكــن 

لمركــز الحقــوق المدنيــة و السياســية أن يخاطــب اللجنــة نيابــة عنهــا.

 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?TreatyID=8&DocTypeID=5 and   14
http://www.ccprcentre.org/select-country/

http://csonet.org   15
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ii .الأحاطات الأعلامية الغير رسمية للمنظمات الغير حكومية
ينظــم مركــز الحقــوق المدنيــة و السياســية جلســات أحاطــة أعاميــة غــير رســمية بــين المنظــات غــير الحكوميــة واللجنــة لــكل الــدول 
قيــد الاســتعراض. تجــري هــذه الجلســات غــير الرســمية عــادة وقــت الغــداء و تــدوم لمــدة 50 دقيقــة. لا تعقــد هــذه الجلســات في غرفــة 

اللجنــة و لا يتوفــر خالهــا أي ترجمــة.

ينســق هــذه الجلســات موظــف مــن المركــز. جميــع المنظــات غــير الحكوميــة المهتمــة بالمشــاركة مرحــب بهــا. خــال هــذه الجلســات، 
يوجــه أعضــاء اللجنــة أســئلة إلى المنظــات غــير الحكوميــة كــا و يطلبــو توضيحــات بشــأن القضايــا المذكــورة في تقاريــر المنظــات غــير 

الحكوميــة أو غيرهــا مــن القضايــا التــي تثــير أهتــام اللجنــة. 

لا يحــر جميــع أعضــاء اللجنــة هــذه الجلســات، و بالرغــم مــن ذلــك، تمثــل هــذه الجلســات فرصــة فريــدة للمنظــات غــير الحكوميــة  
للتعبــير عــن مخاوفهــم  وتســليط الضــوء عــلى النقــاط الرئيســية التــي أثــيرت في التقاريــر المقدمــة إلى اللجنــة.

ــم  ــد يت ــكل بل ــة ل ــا ذات الأولوي ــاق عــلى 3 - 5 قضاي ــا لاتف ــا بينه ــة المشــاركة في ــير الحكومي ــن المستحســن أن تنســق المنظــات غ م
ــاه(. ــد عــن إجــراءات المتابعــة أدن ــة المتابعــة )انظــر المزي ــة مــن أجــل عملي ــا عــلى أعضــاء اللجن أقتراحه

التنسيق بين المنظمات غير الحكومية: النموذج الكندي

ــم المتحــدة  ــي تســاهم في اســتعراض الأم ــات و النشــطاء الت ــين الجاع ــق ب ــاون الوثي ــد التنســيق والتع ــر الســنين أصبحــت فوائ عــلى م
لكنــدا واضحــا تمامــا. فهــذا يســاعد الأمــم المتحــدة أو خبرائهــا عــلى القيــام بعمليــة الأســتعراض مــن خــال الاســتاع بطريقــة منظمــة، الى 
المخــاوف الرئيســية لحقــوق الإنســان في البــاد. فيســهل هــذا النــوع مــن التعــاون الأنخــراط مــع الحكومــة الكنديــة قبــل وأثنــاء الاســتعراض. 
بالإضافــة إلى ذلــك، فإنــه هــذا التعــاون و التنســيق يزيــد مــن فــرص وســائل الإعــام والتغطيــة العامــة الأخــرى عــلى نــر اهتاماتنــا ونتائــج 
الأســتعراض. يمكننــا هــذا أيضــا مــن أن نتعلــم مــن بعضنــا البعــض و أن نعمــل معــا، و أن نحســن بحوثنــا الخاصــة وعمليــات الدعــوة في 

هــذا الســياق.

ويتمثــل التحــدي في إيجــاد التــوازن الصحيــح بــين الحفــاظ عــلى الأحاطــات والمخــاوف الفرديــة مــن جهــة، في ذات الوقــت الــذي يتــم فيــه 
أعــداد بيانــات مشــتركة وتقديــم عــروض مشــتركة. العناصرالأساســية لتحقيــق هــذا التــوازن هــي الإعــداد المســبق والشــمولية والتواصــل 

الجيــد.

ــا  بالعمــل الجاعــي مــن خــال ضــان أصــدار  ــا بألتزامن ــة التنســيق لا تنتهــي في جنيــف. لقــد واصلن ومــن المهــم الأشــارة الى أن عملي
ــة. ــة الصــادرة عــن المنظــات الفردي ــات الصحفي ــف البيان ــة إلى مختل ــة، بالإضاف ــان مشــترك لوســائل الإعــام ردا عــلى الماحظــات الختامي بي

في نهايــة الأمــر، فهــذه ليســت منافســة؛ و علينــا العمــل معــا بشــكل وثيــق للتأكــد مــن أن نهجنــا هــو اســتراتيجي وفعــال، للمــي قدمــا في 
الإصاحــات في مجــال حقــوق الإنســان التــي تهمنــا جميعــا.

أليكس نيفي

الأمين العام - منظمة العفو الدولية في كندا

معلومات إضافية تقدمها المنظمات غير الحكومية خلال الدورة

ــة. يتيــح هــذا للمنظــات الغــير حكوميــة  ــر الــدول هــو بغايــة الأهمي حضــور المنظــات في الــدورة التــي تســتعرض فيهــا اللجنــة تقاري
فرصــة مراقبــة مــا تقدمــه الدولــة مــن معلومــات و ضــان أنعــكاس هــذه المعلومــات بدقــة بعــد الــدورة، فضــا عــن أمكانيــة المنظــات 
ــة  ــة. في حال ــات المقدم ــع المعلوم ــل م ــة تفاع ــق إمكاني ــة الى خل ــات، بالأضاف ــذ أي التزام ــن أجــل تنفي ــدول م ــلى ال بمارســة الضغــط ع
الــرورة، يجــب أن تكــون المنظــات غــير الحكوميــة عــلى اســتعداد لتقديــم مذكــرات مكتوبــة قصــيرة لأعضــاء اللجنــة أذا كانــت التأكيــدات 

التــي أدلى بهــا ممثلــو الدولــة غــير دقيقــة.

 بالرغــم عــلى أنــه لا يســمح للمنظــات غــير الحكوميــة لأخــذ الكلمــة في الجلســة العامــة، فأنــه مــن الممكــن التكلــم الى أعضــاء اللجنــة 
أثنــاء فــترات الراحــة أو في نهايــة الاجتاعــات أو قبــل بدايــة الاجتــاع في اليــوم التــالي. يجــب أن لا تــتردد المنظــات غــير الحكوميــة في 

اقــتراح أســئلة أو توضيحــات يمكــن أن تجدهــا اللجنــة مفيــدة لتطرحهــا عــلى ممثــي الــدول.
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المرحلة 3: عملية المتابعة بعد الأستعراض ج. 

أجراءات متابعة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. 1
بــدأت إجــراءات المتابعــة مــن قبــل اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في عــام 2001. و تــم تعديــل الإجــراء في أكتوبــر 2013 مــن أجــل تحســين دور 
ــات  ــة الطــرف )توصي ــل الدول ــة الاهتــام مــن قب ــات التــي تتطلــب أولوي ــة بــين 4-2 توصي ــة الرقــابي ) CCPR / C / 108/2( 16. تحــدد اللجن اللجن
المتابعــة(. في هــذا الســياق تطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تقــدم معلومــات في غضــون ســنة مــن الأســتعراض بشــأن التدابــير التــي اتخذتهــا 

لتنفيــذ التوصيــات. ويتــم اختيــار توصيــات تعتبرهــا اللجنــة أولويــة و قابلــة إلى أحــراز التقــدم في غضــون عــام.

تعــين اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المقــرر الخــاص ونائــب المقــرر الخــاص لمتابعــة الماحظــات الختاميــة و تقييــم معلومــات المتابعــة التــي تقدمهــا 
الــدول الأطــراف، و بالتــالي تقديــم توصيــات إلى اللجنــة بشــأن أي خطــوات أخــرى قــد تكــون مناســبة. وبنــاء عــلى معلومــات المتابعــة، يقــترح المقــرر 

درجــات تعكــس مســتوى امتثــال الــدول مــع توصيــات المتابعــة. 

منهجية مراقبة تنفيذ توصيات المتابعة. 2
منهجيــة مراقبــة تنفيــذ توصيــات المتابعــة التــي اعتمدتهــا اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بدعــم مــن مركــز الحقــوق المدنيــة و السياســية تشــكل 
طريقــة مبتكــرة لتقييــم مســتوى الامتثــال لتوصيــات المتابعــة. تقــوم هــذه المنهجيــة عــلى مجموعــة مــن الدرجــات مــن A إلى E التــي توفــر لمحــة 

واضحــة عــن تقييــم اللجنــة:

تقييم الردود

الرد / العمل مرضي

ردا مرضيا إلى حد كبير  A

الرد / العمل مرضي جزئيا

أتمام الكثير من العمل ، و لكن مطلوب معلومات إضافية   B1

أتمام العمل الأولي ، و لكن مطلوب معلومات وتدابير إضافية 17  B2

الرد / العمل غير مرضي

تلقي ردود من الدولة ولكن الإجراءات المتخذة لا تنفذ التوصيات   C1

تلقي ردود من الدولة ولكن لا صلة لها بالتوصية  C2

عدم التعاون مع اللجنة

عدم تلقي أي رد على واحد أو أكثر من توصيات المتابعة أو على جزء من توصية المتابعة  D1

عدم تلقي أي رد بعد أرسال تذكير/تذكيرات  D2

التدابير المتخذة تتعارض مع توصيات اللجنة

الرد يشير إلى أن التدابير المتخذة تتخالف مع توصيات اللجنة  E

ــة المنظــات غــير  ــر متابع ــل تقاري ــة، مث ــة ذات صل ــواد الأضافي ــدول و الم ــة ال ــر متابع ــرر الخــاص تقاري ــة ، يســتعرض المق ــة اللجن ــن أمان بدعــم م
الحكوميــة. يقــوم المقــرر أو المقــررة بتقييــم التدابــير التــي اتخذتهــا الدولــة و أقــتراح فئــات لــكل توصيــة متابعــة. يتــم مناقشــة هــذا الاقــتراح في جلســة 
عامــة متاحــة للعامــة. يقــوم المقــرر في وقــت لاحــق ببعــث النتائــج الى الدولــة بالأضافــة الى ماحظاتــه وطلباتــه بالقيــام بالمزيــد مــن العمــل أو بتوفــير 
معلومــات إضافيــة مــن جانــب الدولــة. يتــاح تقريــر المقــرر الخــاص للجميــع، كــا و يتــم شــمله في تقريــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الســنوي.

ويمكــن أن تشــمل إجــراءات المتابعــة عــلى عــدة جــولات تقييــم بنــاء عــلى طلبــات إضافيــة مــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان. إذا تقاعســت الدولــة 
عــن تقديــم تقريــر المتابعــة الخــاص بهــا ، تقــوم اللجنــة بأرســال تذكــير. و يتــم منــح درجــة D1 )أي لم يتــم تقديــم التقريــر ضمــن المهلــة( أو D2 )أي 

http://www.ccprcentre.org/doc/2015/03/G1347689.pdf    16

17   اجراء  CCPR/C/108/2 يشير الى »العمل الأولية المتخذة، مطلوب معلومات إضافية ». ومع ذلك، تقارير مقرر اللجنة عن عملية المتابعة ترجع إلى B2 في العبارات التالية: »العمل الأولي 

متخذة، ولكن مطلوب معلومات وتدابير إضافية »
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لم يتــم تقديــم التقريــر بعــد أكــثر مــن تذكــير واحــد( إلى الدولــة الطــرف. في هــذه الحالــة، يجــوز لمقــرر المتابعــة أن يســعى الى الأجتــاع مــع الدولــة 
الطــرف )مــع بعثــة الدولــة الى الامــم المتحــدة في جنيــف( لتشــجيع الدولــة عــلى تقديــم تقريرهــا.

يمكــن لمنظــات المجتمــع المــدني تقديــم تقاريــر كجــزء مــن إجــراءات المتابعــة، و يمكنهــا أيضــا أن تحــر اســتعراضات المتابعــة في جنيــف )انظــر أدنــاه 
للحصــول عــلى مزيــد مــن التفاصيــل(.

ومن المهم الأشارة أن على الدول الأطراف إياء اهتام متساو لجميع التوصيات )وليس فقط تلك التي تم اختيارها لإجراء المتابعة(.

أنغولا تتخذ خطوات لتنفيذ توصيات اللجنة

عندمــا تــم مراجعــة أنغــولا مــن قبــل اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأنســان في مــارس 2013، طلبــت اللجنــة إعطــاء الأولويــة لاعتــاد 
قــرار بشــأن تســجيل المواليــد مجانــا. اعتمــد هــذا القــرار لاحقــا في ســبتمبر، وقدمــت الدولــة تقريرالمتابعــة في حزيــران 2014. 
وفي تقريــر ازار 2014، أشــارت المنظــات غــير الحكوميــة أن القــرار قــد أعتمــد، عــلى الرغــم مــن أن هنــاك حاجــة إلى مزيــد مــن 

الجهــود لتنفيــذ توصيــات أخــرى ذات أولويــة.

ــذت،  ــد نف ــة ق ــة أن هــذه التوصي ــن الاول 2014، لاحظــت اللجن ــولا في تري ــة لأنغ ــتعراض متابع ــة أس ــا أجــرت اللجن عندم
واعتمــدت عــلى أعــلى درجــة و هــي A. أســتمرت إجــراءات متابعــة التوصيــات الأخــرى، و تــم إنهــاء توصيــة تســجيل المواليــد 

مجانــا.

وقف المتابعة. 3
بنــاء عــلى اقــتراح مــن مقــرر المتابعــة، يجــوز لللجنــة أن تقــرر وضــع حــد لإجــراءات المتابعــة. هنــاك العديــد مــن الظــروف حــين يمكــن لذلــك أن 

يحــدث:

• 	.)A في حال تنفيذ التوصية أو التوصيات )درجة
• أذا كان من المقرر أعتاد قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير خال ستة أشهر بعد استعراض عملية المتابعة.	
• أذا كان آخــر موعــد لتقديــم التقريــر الــدوري القــادم هــو في غضــون الســتة أشــهر التاليــة بعــد أعتــاد تقريــر المقــرر الخــاص عــن تقــدم 	

عمليــة المتابعــة.
• بعد الجولة الثالثة من التقييم )أي بعد الرد الموضوعي الثالث للدولة الطرف(.	
• يجــوز لللجنــة أن تقــرر في أي وقــت تأجيــل المســائل التــي لا تــزال معلقــة بعــد اســتعراض عمليــة المتابعــة،  و تضمينهــا قــي قائمــة المســائل 	

و قائمــة المســائل الســابقة لتقديــم التقريــر.

إمكانيات مشاركة المنظمات غير الحكومية في المرحلة 3. 4

عــلى الرغــم مــن أن الواجــب الأســاسي لتنفيــذ الماحظــات الختاميــة يقــع عــلى الحكومــات، فقــد أثبتــت التجــارب أن المنظــات غــير الحكوميــة ليــس 
فقــط لهــا الأمكانيــة و الواجــب أن تلعــب دورا، بــل أن يمكــن لمشــاركتها أن تحــدث فرقــا كبــيرا في تنفيــذ التوصيــات.

i .نشر الملاحظات الختامية

تطلــب اللجنــة بشــكل منهجــي مــن الــدول أن تنــر الماحظــات الختاميــة عــلى نطــاق واســع عــلى المســتوى الوطنــي ، غــيرا عــن ترجمتهــا 
إلى اللغــات الوطنيــة. بالرغــم مــن ذلــك، تتخــذ معظــم الــدول خطــوات ضئيلــة جــدا للقيــام بذلــك. يمكــن للمجتمــع المــدني أن يلعــب دورا 

حيويــا لســد هــذه الفجــوة. ويمكــن أن تشــمل الاســتراتيجيات الفعالــة لنــر الماحظــات الختاميــة،  في جملــة مــن الأمــور، عــلى مــا يــي:

أتاحة الملاحظات الختامية باللغات الوطنية

في البلــدان التــي لغاتهــا الوطنيــة ليســت مــن لغــات الأمــم المتحــدة، فــأن ترجمــة الماحظــات الختاميــة هــي مــن أول الخطــوات الازمــة 
لضــان النــر الســليم. تســتطيع المنظــات غــير الحكوميــة القيــام بترجمــة الماحظــات الختاميــة عنــد الاقتضــاء.
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ــة إلى  ــة الختامي ــات اللجن ــة ماحظ ــة بترجم ــة الوطني ــير الحكومي ــات غ ــت المنظ ــيرة، قام ــنوات الأخ ــال الس خ
ــدا. ــين وروان ــواي، الفلب ــال، باراغ ــيا، نيب ــدي، اندونيس ــة في بورون ــات الوطني اللغ

تبادل الملاحظات الختامية مع الهيئات ذات الصلة

أن مجموعــة الهيئــات والمؤسســات المهنيــة التــي يمكــن أو يجــب أن تلعــب دورا في تنفيــذ توصيــات اللجنــة هــي واســعة المــدى. يشــمل 
هــذا عــلى: مجموعــة مــن الــوزارات والهيئــات الحكوميــة والبرلمانــات واللجــان البرلمانيــة المخصصــة، المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الأنســان 
ــة  ــات الإشرافي ــك الهيئ ــا في ذل ــون، بم ــاذ القان ــة، ووكالات إنف ــر الوطني ــيق التقاري ــداد و تنس ــة لإع ــات الدائم ــعب، و الآلي ــوض الش و مف
ــة و  ــات الأكاديمي ــة و المؤسس ــام الوطني ــائل الإع ــة ووس ــين والصحاف ــات المحام ــين ونقاب ــين العام ــاة والمدع ــة والقض ــات المهني والنقاب
مؤسســات حقــوق الإنســان و خليــات التفكــير أو بيــوت الخــبرة ووكالات الأمــم المتحــدة والســفارات الأجنبيــة والجهــات المانحــة الدوليــة. 
وبالتــالي تســتطيع المنظــات غــير الحكوميــة المســاعدة في التأكــد مــن أن المؤسســات المعنيــة قــد تلقــت نســخة مــن الماحظــات الختاميــة.

التوعية الأعلامية

ــبة، تفشــل  ــر مناس ــبل ن ــاب س ــة. في غي ــة المتابع ــة في مرحل ــير الحكومي التواصــل هــو جــزء أســاسي وضروري لنشــاطات المنظــات غ
ــوق. ــاب الحق ــرار وأصح ــاع الق ــول إلى صن ــة في الوص ــات اللجن توصي

عندمــا تصبــح توصيــات اللجنــة علنيــة، عــلى المنظــات غــير الحكوميــة الوطنيــة نرهــا عــلى نطــاق واســع مــن خــال وســائل الإعــام الوطنيــة، و 
أن تعــرض تقديــم توضيحــات وتعليقــات عــن هــذه التوصيــات. كــا و ينبغــي تنظيــم المؤتمــرات الصحفيــة، إضافــة إلى أجــراء لقــاءات مــع المدافعــين 
عــن حقــوق الإنســان وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة. فضــا عــن ذلــك، فــأن وســائل الإعــام الاجتاعيــة مثــل تويــتر، و فيســبوك و غيرهــا، 
ــة  ــواردة في لغــات الامــم المتحــدة و اللغــات الوطني ــات ال ــام “بتغريــد” وصــات للتوصي ــار. يمكــن أيضــا القي تعتــبر مــن المصــادر الرئيســية للأخب

بالأضافــة الى تحميــل صــور مــن الاســتعراض أو صــور توضيحيــة أخــرى عــن طريــق تويــتر.

ii .التعامل مع الهيئات الوطنية

الآليات الدائمة لإعداد و تنسيق التقارير الوطنية في موريتانيا

خــال زيــارة متابعــة لموريتانيــا في أب 2014، كان لمركــز الحقــوق المدنيــة و السياســية، وعضــوا مــن اللجنــة المعنيــة 
ــة التــي تــم  ــر الوطني بحقــوق الإنســان الفرصــة للأجتــاع مــع أعضــاء الآليــات الدائمــة لإعــداد و تنســيق التقاري
أنشــائها حديثــا في موريتانيــا والتــي ترأســها مكتــب رئيــس الــوزراء. عــلى الرغــم مــن أنــه كانــت تلــك واحــدة مــن 
ــك  ــل ذل ــة، مث ــة الموريتاني ــر الوطني ــيق التقاري ــداد و تنس ــة لإع ــات الدائم ــا الآلي ــت فيه ــي ألتق ــرات الأولى الت الم

الأجتــاع فرصــة هامــة لنــر ماحظــات اللجنــة الختاميــة ومناقشــة تنفيــذ توصياتهــا.

الآليات الدائمة لإعداد و تنسيق التقارير الوطنية

آليــات التنســيق الوطنيــة هــي ضروريــة لنــر الماحظــات الختاميــة، و لتخطيــط تنفيــذ التوصيــات، وإســناد المهــام والمواعيــد النهائيــة 
للمؤسســات ذات الصلــة. غالبــا مــا تلعــب الأمــم المتحــدة و المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان18 بشــكل خــاص دورا هامــا في دعــم 
إنشــاء وتشــغيل الآليــات الدائمــة لإعــداد و تنســيق التقاريــر الوطنيــة. في البلــدان التــي توجــد فيهــا آليــات تنســيق دائمــة أو مخصصــة، 
عــلى المنظــات غــير الحكوميــة أن تســعى إلى التعامــل مــع هــذه الهيئــات ومعرفــة مــا هــي التدابــير التــي تتخذهــا هــذه الهيئــات لتنفيــذ 

التوصيــات.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو مفوض الشعب )الأمبودسمان(

ــات المعاهــدات والمســاهمة في  ــات هيئ ــة توصي ــوض الشــعب )الأمبودســان( بمتابع ــة أو مف ــف المؤسســات الوطني ــم تكلي ــا يت ــا م غالب
تنفيذهــا، ويمكــن لهــذه المؤسســات أن تلعــب دور وســطاء في الحــوار مــع الســلطات الوطنيــة والأمــم المتحــدة. في كثــير مــن الأحيــان يكــون 
لمؤسســات حقــوق الإنســان الوطنيــة نشــاط ميــداني مــا يســاعد عــلى القيــام  بتنفيــذ التوصيــات. يمكــن للمنظــات غــير الحكوميــة أيضــا 
أن تلعــب دورا في تشــجيع المؤسســات الوطنيــة للمشــاركة في عمــل هيئــات الأمــم المتحــدة المنشــأة بموجــب المعاهــدات، ولا ســيا عــن 

طريــق تشــجيع المؤسســات الوطنيــة لتقديــم تقاريــر المتابعــة.

http://www.ccprcentre.org/doc/2015/05/national-tracking-systems-for-HR-recos-CCPR-Centre-   18
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iii .دعوة أعضاء اللجنة للقيام بزيارات المتابعة

مثــل اللقــاء مــع مجموعــة مــن صنــاع القــرار فرصــة بغايــة الأهميــة بالنســبة لي. هــذا النــوع مــن التفاعــل غــير 
ــة بحقــوق الأنســان في جنيــف. ــة المعني ممكــن خــال دورات اللجن

مارجو واترفال، عضوة في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، خال زيارة متابعة لنيبال، ترين الثاني 2014

ــة  ــة المعني ــارات المتابعــة في مختلــف المناســبات. دعــوة أعضــاء اللجن ــة و قيمــة زي ــات معاهــدات الأمــم المتحــدة عــلى أهمي تأكــد هيئ
بحقــوق الإنســان للقيــام بزيــارات متابعــة توفــر فرصــة فريــدة لتســليط الضــوء عــلى توصيــات اللجنــة عــلى المســتوى الوطنــي. كــا تتيــح 
هــذه الزيــارات فرصــة للتفاعــل المبــاشر بــين أعضــاء اللجنــة و مجموعــة كــبرى مــن ممثــي الحكومــات وصانعــي السياســات عــلى المســتوى 
ــة  ــة لأن تتعامــل مــع مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعل ــا تتســنح الفرصــة لأعضــاء اللجن ــارات، عــادة م ــي. خــال هــذه الزي الوطن
التــي لا يمكــن الوصــول اليهــا أثنــاء عمليــة الاســتعراض في جنيــف. قــام المركــز للحقــوق المدنيــة و السياســية بعــدد مــن زيــارات المتابعــة 
بالتعــاون مــع المنظــات غــير الحكوميــة الريكــة الوطنيــة في بلــدان مــن جميــع المناطــق خــال الفــترة مــا بــين 2015-2010. يمكــن دعــوة 
أعضــاء اللجنــة مــن قبــل المنظــات غــير الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة لهــذه الزيــارات. ومــع ذلــك، في هــذا الســياق، يقــوم أعضــاء اللجنــة 
بهــذه الزيــارات بصفتهــم الفرديــة، بحيــث لا تعتــبر هــذه الزيــارات كزيــارات متابعــة رســمية للجنــة حقــوق الإنســان. ويمكــن تنظيــم مثــل 

هــذه الزيــارات لأهــداف مختلفــة و في مراحــل مختلفــة مــن مرحلــة المتابعــة:

زيــارات رفــع مســتوى التوعيــة و النــر )عــلى المــدى القصــير(: يجــوز دعــوة أعضــاء اللجنــة بــين 9-3 أشــهر بعــد عمليــة الاســتعراض مــن 
أجــل اللقــاء مــع أصحــاب المصلحــة المعنيــين ومناقشــة خطــط لتنفيــذ التوصيــات.

زيــارات تقييميــة )عــلى المــدى المتوســط(: يجــوز دعــوة أعضــاء اللجنــة بــين 15-9 شــهرا بعــد عمليــة الاســتعراض، الــذي يتزامــن مــع موعــد 
تقديــم الدولــة قيــد الاســتعراض لتقريــر المتابعــة الخــاص بهــا بمــا يتعلــق بتنفيــذ التوصيــات ذات الأولويــة. قــد توفــر هــذه الزيــارات فرصــة 
لتقييــم مســتوى الامتثــال لهــذه التوصيــات التــي غالبــا مــا يكــون عددهــا بــين 2 الى 4 توصيــات. ويمكــن أيضــا القيــام بهــذه الزيــارات في 

مرحلــة لاحقــة مــن أجــل تشــجيع الــدول التــي تقاعســت عــن تقديــم تقاريــر المتابعــة الخاصــة بهــا.

iv .خطة العمل لتنفيذ التوصيات
واحــدة مــن أفضــل الطــرق لضــان أبقــاء التوصيــات عــلى جــداول الأعــال الوطنيــة، هــي تشــكيل أكــبر مجموعــة ممكنــة مــن الجهــات 
الفاعلــة ذات الصلــة، ومناقشــة تنفيــذ التوصيــات مــن خــال مســعى جاعــي. يمكــن للمنظــات الغــير الحكوميــة أن تبــادر ببــدأ وضــع 
ــددة  ــداف مح ــل أه ــط العم ــاول خط ــب أن تتن ــة. يج ــة ذات الصل ــات الفاعل ــع الجه ــب أشراك جمي ــذي يتطل ــر ال ــل، الأم ــط العم خط
بالتفصيــل تتعلــق بالتوصيــات، والأنشــطة المخططــة، والنتائــج المتوقعــة، والجهــات الفاعلــة المســؤولة والجــداول الزمنيــة والمــوارد وخطــط 

الرصــد والتقييــم )بمــا في ذلــك المــؤشرات عنــد الاقتضــاء(.

زيارة متابعة لملاوي

خــال اســتعراض اللجنــة لمــاوي في يوليــو 2014، تــم مناقشــة قضيــة اعتقــال الأفــراد بســبب مارســة العاقــات 
الجنســية المثليــة. عقــب الأســتعراض، أعلنــت الحكومــة خطــوات فوريــة لوقــف اعتقــال الأشــخاص لهــذه الأســباب. 
ــز الحقــوق  ــام مرك ــاء الاســتعراض. في شــهر ســبتمبر ق ــة أثن ــة لهــذه القضي ــارة اللجن ــاشر بأث ــاط مب كان لهــذا أرتب
المدنيــة و السياســية وشركائــه الوطنيــين في مــاوي، و هــم مركــز حقــوق الإنســان والتأهيــل ومركــز التنميــة، بدعــوة 

الســيدة ماجودينــا، التــي كانــت مقــررة اللجنــة عــن مــاوي، للقيــام بزيــارة متابعــة لمــاوي

الرصد المتكامل للتوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان في باراغواي

أنشــأت حكومــة باراغــواي منصــة عــلى الانترنــت لجمــع التوصيــات الصــادرة عــن هيئــات معاهــدات الأمــم المتحــدة 
ــة  ــدان الأمريكي ــك مــن منظومــة حقــوق الإنســان للبل ــدوري الشــامل، وكذل والإجــراءات الخاصــة والاســتعراض ال
ــارات  ــح خي ــات تتي ــات للتوصي ــر عــلى هــذه المنصــة قاعــدة بيان ــات SIMORE “(. تتوف ــة التوصي )“نظــام مراقب
للبحــث فيهــا بالكامــل. كــا أنهــا تســهل عمليــة جمــع المعلومــات عــن المتابعــة، مــا يســاعد بالتــالي في أعــداد 

تقاريــر دوريــة و تقديمهــا إلى هيئــات المعاهــدات
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v . ــات الأخــرى المنشــأة بموجــب ــة إلى الهيئ ــر المقدم ــة في التقاري ــة المرجعي ــة بحقــوق الإنســان والإحال ــة المعني ــر إلى اللجن ــة التقري عملي
ــدوري الشــامل  ــة الاســتعراض ال المعاهــدات وعملي

ــز التــآزر وضــان الدعــم  تشــدد هيئــات المعاهــدات بشــكل منتظــم عــلى قيمــة وأهميــة التعامــل مــع هيئــات حقــوق الإنســان لتعزي
ــادل. المتب

تقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان   

ــة  ــة المعني ــبر اللجن ــة، تعت ــة المتابع ــات عملي ــق بمعلوم ــا يتعل ــة. في ــة دورا نشــطا للعــب في إجــراءات المتابع للمنظــات غــير الحكومي
بحقــوق الأنســان المعلومــات المقدمــة مــن قبــل مصدريــن رئيســيين و هــا: الحكومــة والمنظــات غــير الحكوميــة. أضافــة الى ذلــك، يمكــن 
ــر  ــبر تقاري ــات. تعت ــم المعلوم ــة أن تســاهم أيضــا في تقدي ــم المتحــدة أو المؤسســات الوطني ــل وكالات الأم ــة الأخــرى مث ــات الفاعل للجه
المتابعــة التــي تقدمهــا المنظــات غــير الحكوميــة ضروريــة جــدا لتوفــير معلومــات مبــاشرة و محدثــة عــن تنفيــذ توصيــات المتابعــة خــال 

الســنة الأولى بعــد عمليــة الاســتعراض.

تختلــف أهــداف ومحتــوى تقاريــر المتابعــة التــي تعدهــا  المنظــات غــير الحكوميــة اعتــادا عــلى مــا إذا كانــت الدولــة قــد قامــت بتقديــم 
تقريــر المتابعــة أو لا. في حــال تقاعــس الدولــة عــن تقديــم تقريرهــا، تعتــبر تقاريــر المنظــات غــير الحكوميــة إلى اللجنــة كمصــدر حيويــا 
ــة  ــة مــن خــال جهــود المنظــات الغــير حكومي ــة. تجــدر الأشــارة الى ضرورة أســتكال هــذه العملي ــر الدول ــاب تقري للمعلومــات في غي

لتشــجيع الــدول عــلى تقديــم تقاريرهــا.

ــد  ــة عن ــر الدول ــة أن يشــير و أن يرجــع إلى تقري ــر المنظــات غــير الحكومي ــم تقريرهــا، فيجــب عــلى تقري ــة بتقدي ــام الدول في حــال قي
ــة حســب الحاجــة. ــات إضافي ــم معلوم ــة، وتقدي ــا الدول ــي قدمته ــات الت ــات عــلى المعلوم ــم تعليق ــا تقدي ــا و يجــب عليه الاقتضــاء. ك

ccpr@ohchr.org :يجب أن ترسل تقارير المتابعة إلكترونيا إلى مركز الحقوق المدنية و السياسية على عنوان

هيئات معاهدات الأمم المتحدة وعملية الاستعراض الدوري الشامل

ــدوري الشــامل مــن  ــة الاســتعراض ال ــات المعاهــدات الأخــرى و الى عملي ــر المقدمــة الى هيئ ــات في التقاري أن الأشــارة إلى متابعــة التوصي
شــأنها أن ترفــع مــن مكانــة وأهميــة توصيــات اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان و تعزيــز ترابــط آليــة المتابعــة وتســهيل عمليــات منســقة 
ومتكاملــة للتنفيــذ. قــد ترغــب المنظــات غــير الحكوميــة أيضــا أن تشــير إلى التوصيــات الصــادرة عــن الهيئــات الأخــرى المنشــأة بموجــب 

المعاهــدات وخــال الاســتعراض الــدوري الشــامل في تقاريــر المتابعــة التــي تقدمهــا إلى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان. 
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لضــان حصــول أعضــاء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأنســان عــلى صــورة كاملــة عــن تنفيــذ العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة و السياســية في أي دولــة، يجــب أن 
تتضمــن المعلومــات التــي تقدمهــا المنظــات غــير الحكوميــة عــلى أســتعراض و تحليــل فيــا يتعلــق بالمــدى الــذي تتفــق فيهــا القوانــين والسياســات الوطنيــة 

وغيرهــا مــن التدابــير مــع أحــكام العهــد. كــا وينبغــي إيــاء اهتــام خــاص للفجــوات بــين القوانــين وتنفيذهــا.

اعتبارات عامة  ا. 
عــادة مــا تفضــل اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان تقاريــر شــاملة تغطــي جميــع أحــكام العهــد الــدولي، عــن التقاريــر التــي تغطــي قضايــا موضوعيــة 
محــددة. وغالبــا مــا تفضــل المنظــات غــير الحكوميــة والمنظــات غــير الحكوميــة المتخصصــة بشــكل خــاص، تقديــم تقاريــر موضوعيــة موجــزة و 

مركــزة عــلى قضايــا محــددة في مجــال خبرتهــم والأحــكام ذات الصلــة مــن العهــد.

ينصــح للمنظــات غــير الحكوميــة بقــوة أن تشــكل أئتافــات لصياغــة تقاريرهــا. عــادة مــا تؤخــذ هــذه التقاريــر عــلى محمــل الجــد مــن قبــل اللجنــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان لأنهــا تمثــل وجهــات نظــر العديــد مــن الجهــات الفاعلــة مــن المجتمــع المــدني، وعــلى هــذا النحــو، يصعــب لوفــود الــدول 

رفــض الأدلــة التــي تقدمهــا هــذه الأئتافــات.

بالإضافــة إلى ذلــك، يســهل ائتــاف المنظــات غــير الحكوميــة تنســيق عمــل هــذه المنظــات وتجنــب الازدواجيــة. كــا تســاعد الأئتافــات عــلى تقاســم 
عــبء العمــل )البحــث والصياغــة( وكذلــك التكاليــف ذات الصلــة، أضافــة الى قــدرة أئتافــات المنظــات غــير الحكوميــة عــلى أعــداد تقاريــر شــاملة 

تغطــي جميــع أحــكام العهــد.

لا يوجــد هنــاك حــد لحجــم التقريــر، عــلى الرغــم مــن أنــه ينصــح بتقديــم تقريــر شــامل يتألــف مــن 30 - 40 صفحــة. ينبغــي أن تبقــي المنظــات غــير 
الحكوميــة في أعتبارهــا مــدى أنشــغال أعضــاء اللجنــة وعــدد الوثائــق التــي يتعــين عليهــم قرائتهــا، لذلــك فــأن الوضــوح والإيجازهــم بغايــة الأهميــة 
في حــين أعــداد التقاريــر. عنــد الاقتضــاء، يمكــن الإشــارة إلى تقاريــر أخــرى أعدتهــا المنظمــة، حيــث يتوفــر المزيــد مــن التفاصيــل أو الأدلــة حــول قضيــة 

معينــة بــدلا مــن تضمينهــا في التقريــر.

مــن المستحســن أن تحتــوي جميــع تقاريــر المنظــات غــير الحكوميــة )ســواء كانــت شــاملة أو موضوعيــة، فرديــة أو أئتافيــة( عــلى العنــاصر التاليــة و 
أن يتــم تقســيمها وفقــا لمــواد العهــد )إمــا بحســب المــادة أو مجموعــة مــن المــواد(.

مــن المفيــد جــدا شــمل ملخــص تنفيــذي )يتألــف مــن صفحتــين أو ثاثــة عــلى الأكــثر( في بدايــة التقريــر، لتســليط الضــوء عــلى القضايــا الرئيســية التــي 
أثــيرت والاســتنتاجات والتوصيــات الهامة.

هيكلية ومحتوى تقارير المنظمات غير الحكومية ب. 
المقدمة. 1

ينبغــي أن تتضمــن المقدمــة عــلى عرضــا للمنظــات غــير الحكوميــة المعنيــة )بمــا في ذلــك تفاصيــل الاتصــال(، و معلومــات منهجيــة عــن كيفيــة جمــع 
المعلومــات الموجــودة في التقريــر. ويمكــن أن تشــمل المقدمــة أيضــا عــلى معلومــات عــن الســياق العــام، مثــل الســياق التاريخــي، أو قضايــا معينــة 
)عــلى ســبيل المثــال الصراعــات المســلحة، والســياق الاجتاعــي والاقتصــادي، ومــا إلى ذلــك(، و وضــع المدافعــين عــن حقــوق الإنســان. لا يجــب عــلى 

هــذه المعلومــات الأساســية أن تكــون واســعة النطــاق أو أن تكــرر المعلومــات الــواردة في تقريــر الدولــة.

الجزء الرئيسي )تنفيذ أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و / أو القضايا ذات الصلة(. 2
ينبغــي أن يكــون هــذا الجــزء هــو الجــزء الجوهــري في تقاريــر المنظــات غــير الحكوميــة، بحيــث يوفــر معلومــات أساســية وموضوعيــة عــن كيفيــة 
تنفيــذ العهــد في بلــد معــين، غــيرا عــن القضايــا الرئيســية التــي تســود في ذلــك البلــد. بشــكل عــام، مــن المفيــد تقديــم معلومــات عــن: التريعــات 

المحليــة وكيفيــة تنفيذهــا، التدابــير التــي اتخذتهــا الدولــة لتنفيــذ العهــد، والحــالات أو الحــوادث التــي تثبــت فشــل الســلطات في تنفيــذ العهــد.

يجــب أن تكــون الســوابق القضائيــة المشــار إليهــا في التقاريــر محدثــة و يجــب الأشــارة بوضــوح إلى مرحلتهــا الحاليــة مــن الإجــراءات القضائيــة، فضــا 
ــة المعلومــات  ــة أن تضمــن عــدم التشــكيك  في مصداقي ــد المصــادر و المراجــع  للمعلومــات قــدر الإمــكان. عــلى المنظــات غــير الحكومي عــن تحدي

الموجــودة في تقاريرهــا.

 الاستنتاجات والتوصيات المقترحة / الأسئلة. 3
يمكــن لتقاريــر المنظــات الغــير حكوميــة أن تتضمــن خاتمــة. عنــد صياغــة تقريرعــن قائمــة المســائل أو قائمــة المســائل الســابقة لتقديــم التقريــر، يمكــن 
للمنظــات أن تطــرح أســئلة  يتــم إدراجهــا في قائمــة المســائل. و عنــد صياغــة تقريــر عــن عمليــة الأســتعراض، يمكــن لهــا أن تقــدم توصيــات تصدرهــا 

الجزء الثالث: المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير 
مكتوبة من جانب المنظمات غير الحكومية إلى 

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
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اللجنــة الى الدولــة. وينبغــي أن تكــون هــذه التوصيــات ملموســة و واقعيــة، و ذات وجهــة عمليــة. ومــن المفيــد أيضــا أقــتراح حلــول عمليــة و واقعيــة، 
و أطــر زمنيــة مناســبة لتنفيذهــا وهيئــة محــددة تكــون مســؤولة عــن التنفيــذ.

تقارير مشتركة للمنظمات غير الحكومية من كمبوديا

ــا، شــكلت المنظــات غــير الحكوميــة تحالفــات و شراكات وقدمــت عــدة  خــال التقريــر الــدوري الثــاني لكمبودي
تقاريــر مشــتركة لاعتــاد قائمــة المســائل فضــا عــن عمليــة الأســتعراض الرئيســية. وركــزت بعــض التقاريرعــلى قضايــا 
معينــة مثــيرة للقلــق، في حــين غطــى التقريــر المشــترك لمجموعــة المنظــات غــير الحكوميــة قضايــا مختلفــة ومــواد 

العهــد بمنهــج أكــثر شــمولي.

المراجع الممكنة. 4
ــة بشــكل عــام، ينبغــي الإشــارة بوضــوح إلى مصــادر  ــر المنظــات غــير الحكومي ــة تقاري ــة، و وضــوح ومصداقي ــة، وفعالي مــن أجــل ضــان موضوعي
المعلومــات والوثائــق والتريعــات والسياســات وغيرهــا مــن المعلومــات ذات الصلــة بمــا في ذلــك مشــاريع البحــث والنتائــج التــي توصلــت إليها. تســاعد 
هــذه المراجــع أيضــا عــلى تجنــب ازدواجيــة المعلومــات وتقديــم تقاريــر أكــثر إيجــازا. وفيــا يــي بعــض المراجــع المهمــة، مــن بــين أخــرى، ينبغــي أن 

تــدرج حيثــا أمكــن ذلــك:

• تقرير الدولة	

عــلى الحكومــة واجــب إتاحــة تقاريرهــا عــلى نطــاق واســع في المجتمــع المــدني، و يحــق للمنظــات غــير الحكوميــة طلــب الحصــول عــلى نســخة مــن 
هــذه التقاريــر. في حــال مواجهــة صعوبــات في الحصــول عــلى نســخة مــن تقريــر أي دولــة، يمكــن العثــور عليهــا عــلى موقــع المفوضيــة الســامية لحقــوق 

الأنســان أو موقــع مركــز الحقــوق المدنيــة و السياســية 19.

الأشــارة الى تقريــر الــدول هــو أمــر مهــم للغايــة، خاصــة إذا كان التقريــر يتكــون فقــط مــن وصــف للتريعــات المعمــول بهــا لحايــة حقــوق الإنســان، 
أو إذا أعتــبرت المنظــات غــير الحكوميــة أنهــا تفتقــر إلى المعلومــات أو أذا رأت أن المعلومــات المقدمــة منحــازة. عــلى المنظــات غــير الحكوميــة أن لا 
تكــرر المعلومــات الموجــودة في تقريــر الدولــة، بــل دورهــا يكمــن في التعليــق عــلى المعلومــات المقدمــة أو تقديــم الحقائــق التكميليــة. عنــد الأشــارة 
الى تقريــر الدولــة، يجــب تضمــين رقــم الفقــرة المشــار أليهــا، مــا يســمح لللجنــة أن تجــد هــذه النقــاط المحــددة برعــة و بســهولة. يجــب الأشــارة 
الى رقــم الفقــرة بــدلا مــن أرقــام الصفحــات بحيــث يمكــن لأرقــام الصفحــات أن تتغــير في إصــدارات اللغــات المختلفــة، في حــين تبقــى أرقــام الفقــرات 

دون تغيــير.

• ماحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الختامية السابقة 	

ــر  ــة بحقــوق الإنســان بعــد النظــر في تقري ــة المعني ــا اللجن ــي اعتمدته ــة الت ــة الماحظــات الختامي وينبغــي أيضــا أن تأخــذ المنظــات غــير الحكومي
الدولــة الســابق بعــين الاعتبــار. مــن المهــم تقييــم أذا أحــرز أي تقــدم مــن قبــل الســلطات فيــا يتعلــق بالماحظــات الختاميــة الســابقة. يطلــب مــن 
الــدول أيضــا أن تــدرج معلومــات عــن تنفيــذ الماحظــات الختاميــة الســابقة في تقاريرهــا، ولكــن غالبــا مــا لا يتــم هــذا بتفصيــل كاف. عندمــا تجــد 
المنظــات غــير الحكوميــة أنــه  لم يتــم إحــراز أي تحســن فيــا يتعلــق بالتوصيــات، ينبغــي الأشــارة الى ذلــك بشــكل واضــح. وينبغــي إيــاء اهتــام 

خــاص للماحظــات الختاميــة التــي تــم اختيارهــا لإجــراء عمليــة المتابعــة. 

قــد يكــون مــن المفيــد أيضــا النظــر في المحــاضر الموجــزة للمناقشــات التــي جــرت أثنــاء النظــر في التقريــر الســابق مــن قبــل اللجنــة، وكذلــك النظــر 
في الــردود الخطيــة أو التعليقــات )إن وجــدت( التــي قدمتهــا الــدول في الاســتجابة عــلى التوصيــات الســابقة لللجنــة. تتوفــر كل مــن هــذه وكذلــك 

الماحظــات الختاميــة عــلى موقــع المفوضيــة الســامية  لحقــوق الأنســان ، وكذلــك عــلى الموقــع الإلكــتروني لمركــز الحقــوق المدنيــة و السياســية.

• قائمة المسائل و قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير وردود الدولة الخطية إذا كانت متوفرة	

أذا صاغــت المنظــات غــير الحكوميــة تقاريرهــا بعــد اعتــاد قائمــة المســائل ، فــأن الأشــارة إلى الأســئلة المدرجــة في تلــك القائمــة يجــب أن تتضمــن 
في التقريــر. وينبغــي بــذل إشــارة واضحــة إلى قائمــة المســائل، و الأشــارة إلى الســؤال الــذي تقــوم المنظــات غــير الحكوميــة بالــرد عليهــا. إذا قدمــت 

الدولــة ردود خطيــة يجــب أيضــا الإشــارة اليهــا.

الــردود عــلى الأســئلة المطروحــة في قائمــة المســائل هــو أمــر مفيــدا جــدا لللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــين تجــري حوارهــا مــع ممثــي الــدول، لأنه 
يمكــن مقارنــة هــذه الــردود مبــاشرة مــع المعلومــات التــي قدمتهــا الــدول و أقــتراح أســئلة إضافيــة قــد توجههــا اللجنــة فيــا يتعلــق بقضايــا محــددة. 

إذا كانــت هنــاك قضايــا مهمــة لم يتــم تضمينهــا في قائمــة المســائل، فيجــب عــلى المنظــات غــير الحكوميــة أيضــا أن تشــير الى ذلــك في تقاريرهــا.

• توصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة الأخرى و الاستعراض الدوري الشامل وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة	

ــات المعاهــدات الأخــرى، و  ــات مــن هيئ ــه يمكــن الإشــارة الى التوصي ــة بحقــوق الإنســان، فأن ــة المعني ــات الســابقة لللجن ــة التوصي وعــلى غــرار حال
ــة خاصــة. ــت ذات أهمي ــم المتحــدة الأخــرى إذا كان ــات الأم ــن الخاصــين وهيئ ــن المقرري ــدوري الشــامل، و م ــواردة في الاســتعراض ال ــات ال التوصي
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• اللغة	

ــة والفرنســية  ــة بحقــوق الإنســان )الإنجليزي ــة المعني ــة في واحــدة )أو أكــثر( مــن لغــات عمــل اللجن ــر المنظــات غــير الحكومي ــم تقاري يجــب تقدي
والإســبانية(. لا يتــم تصحيــح أي نــص أو ترجمتــه إلى لغــات الأمــم المتحــدة الأخــرى مــن قبــل أمانــة اللجنــة. فــأذا كان ذلــك ممكنــا، يستحســن أن 
تقــدم المنظــات غــير الحكوميــة معلوماتهــا في جميــع لغــات عمــل اللجنــة الثــاث. مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن للمنظــات الغــير الحكوميــة أن تقــدم 

معلومــات في واحــدة مــن لغــات عمــل اللجنــة وإعــداد ملخصــات تنفيذيــة في اللغتــين الأخــرى.

متى يتم تقديم تقرير المنظمات غير الحكومية؟ ج. 
كــا هــو مبــين في الجــزء الثــاني، الفــرع ألــف، يتــم تحديــد مواعيــد نهائيــة معينــة لتقديــم تقاريــر المنظــات غــير الحكوميــة في كل دورة، و ذلــك 
ــة و  ــد النهائي ــر يجــري أعتادهــا. تــدرج المواعي ــم التقري ــر يجــري أســتعراضه، و أي قائمــة مســائل أو قائمــة مســائل ســابقة لتقدي بحســب أي تقري
المناهــج المفصلــة بشــأن تقديــم تقاريــر المنظــات غــير الحكوميــة في المذكــرة الأعاميــة التــي تعدهــا الأمانــة العامــة للجنــة لــكل دورة، يمكــن الاطــاع 

عليهــا عــلى الموقــع اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأنســان الألكــتروني عــلى الصفحــة المخصصــة لــكل دورة20.

• تقرير المنظات غير الحكومية عن قائمة المسائل و قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير	

يجــب تقديــم تقاريــر المنظــات غــير الحكوميــة لاعتــاد قائمــة المســائل قبــل أن تبــدأ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بصياغــة قائمــة المســائل. في 
الواقــع هــذا يعنــي أن معلومــات المنظــات غــير الحكوميــة يجــب أن تقــدم عــرة أســابيع عــلى الأقــل قبــل انعقــاد الــدورة التــي ســتعتمد قائمــة 
ــدم النســخة  ــة أن تق ــير الحكومي ــن المنظــات غ ــب م ــا يطل ــادة م ــكل دورة(. ع ــة ل ــة اللجن ــن أمان ــائي محــدد م ــد نه ــد موع ــم تحدي المســائل )يت

الألكترونيــة مــن تقاريرهــا في الموعــد النهــائي المحــدد، وإرســال 7 نســخ مطبوعــة بعــد ذلــك بوقــت قصــير.

• تقرير المنظات غير الحكومية لاستعراض تقريرالدولة	

يجــب أن تقــدم تقاريــر المنظــات غــير الحكوميــة لاســتعراض تقريــر الدولــة )الحــوار بــين ممثــي الدولــة واللجنــة( قبــل ثاثــة أســابيع عــلى الأقــل مــن 
بدايــة الــدورة التــي مــن المقــرر أجــراء أســتعراض الدولــة خالهــا )يتــم تحديــد مهلــة محــددة مــن قبــل أمانــة اللجنــة لــكل دورة(. عــادة، يطلــب مــن 

المنظــات غــير الحكوميــة أن تقــدم النســخة الألكترونيــة مــن تقاريرهــا وتوفــير 20 نســخة مطبوعــة قبــل الموعــد النهــائي المحــدد.

جداول زمنية إرشادية لتقارير المنظمات غير الحكومية
الموعد النهائي لتقديم تقارير 

المنظات الغير حكومية لقائمة 

المسائل

صياغة قائمة 

المسائل من قبل 

اللجنة

أعتاد اللجنة لقائمة 

المسائل

الموعد النهائي لتقديم تقارير 

المنظات الغير حكومية 

لعملية الأستعراض

أستعراض تقرير الدولة 

من قبل اللجنة

تقارير الدول المقرر 

أستعراضها 

في دورة شهر مارس

أبريل

)قبل 10 أسابيع على الأقل من 

دورة اللجنة في شهر يوليو(

يوليومايو

)في دورة اللجنة لشهر 

يوليو(

فبراير

)3 أسابيع قبل أنعقاد دورة 

شهر مارس(

مارس

تقارير الدول المقرر 

أستعراضها 

في دورة شهر يوليو

يوليو

)قبل 10 أسابيع على الأقل قبل 

أنعقاد دورة اللجنة في شهر أكتوبر(

أكتوبر أغسطس

)في دورة اللجنة لشهر 

أكتوبر(

يونيو

)3 أسابيع قبل أنعقاد دورة 

شهر يوليو(

يوليو

تقارير الدول المقرر 

أستعراضها 

في دورة شهر أكتوبر

ديسمبر

)قبل 10 أسابيع على الأقل قبل 

أنعقاد دورة اللجنة في شهر مارس(

مارس يناير

)في دورة اللجنة لشهر 

مارس(

سبتمبر

)3 أسابيع قبل أنعقاد دورة 

شهر أكتوبر(

أكتوبر

يعطــي الجــدول أعــاه مــؤشرا تقريبيــا للوقــت الــذي يجــب فيــه عــلى المنظــات غــير الحكوميــة أن تقــدم تقاريرهــا. حاليــا، عــادة مــا يكــون هنــاك 
فجــوة دورة واحــدة بــين اعتــاد قائمــة المســائل وعمليــة الأســتعراض )عــلى ســبيل المثــال، للــدول المقــرر أســتعراضها في شــهر مــارس، عــادة مــا يتــم 
اعتــاد قائمــة المســائل في شــهر يوليــو مــن العــام المــاضي21(. يتــم أعتبــار التقاريــر في الترتيــب الــذي تصــل فيــه إلى أمانــة اللجنــة ، وهــذا يمكــن أن 

يــؤدي إلى التأخــير في مراجعــة تقريــر مــا إذا كان هنــاك تراكــم تقاريــر تنتظــر النظــر فيهــا.
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لمن يتم إرسال تقرير المنظمات غير الحكومية؟ د. 
يجب أن ترسل تقارير المنظات غير الحكومية بالبريد إلى:

Kate Fox
Secretary of the Human Rights Committee

Human Rights Council and Treaty Bodies Division

Office of the High Commissioner for Human Rights

UNOG-OHCHR

CH-1211 Geneva 10
Switzerland

 أما النسخات الألكترونية يجب أن ترسل الى:

Kate Fox
Secretary of the Human Rights Committee

kfox@ohchr.org

Sindu Thodiyil
Human Rights Committee Administrative Assistant

sthodiyil@ohchr.org

سرية تقارير المنظمات غير الحكومية هـ. 
عــادة مــا تتــاح المعلومــات التــي تقدمهــا المنظــات غــير الحكوميــة إلى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الى العامــة، كــا و يتــم نرهــا عــلى الموقــع 
الإلكــتروني للمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان. يعنــي هــذا أن التقاريــر متاحــة للــدول الأطــراف أيضــا. يجــب أن تبقــي المنظــات غــير الحكوميــة 
ــات الى  ــذه المنظ ــرض ه ــث تتع ــل، و حي ــة العم ــدني بحري ــع الم ــا المجتم ــع فيه ــدان لا يتمت ــودة في بل ــات الموج ــة المنظ ــا، خاص ــذا في أعتباره ه

مضايقــات مــن قبــل الســلطات.

في ظــل ظــروف اســتثنائية، يمكــن أن تبقــى المعلومــات المرســلة مــن قبــل المنظــات غــير الحكوميــة سريــة و لا يتــم نرهــا عــلى الموقــع الإلكــتروني 
للمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان. ولكــن في حــال علمــت الدولــة الطــرف بذلــك و تقدمــت بطلــب نســخة عــن تلــك المعلومــات، يتوجــب عــلى 

الأمانــة أعطــاء الوثائــق المطلوبــة.

عــلى المنظــات غــير الحكوميــة أن تشــير بوضــوح في وقــت تقديمهــا لتقاريرهــا، إذا كانــت ترغــب في أن يتــم نــر تقاريرهــا عــلى الموقــع الإلكــتروني 
للمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان أو لا.

mailto:kfox@ohchr.org
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يعــرض هــذا القســم الأحــكام الموضوعيــة للعهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة و السياســية وقــرارات اللجنــة بشــأن هــذه القضايــا كــا هــو مبــين في عمليــة إعــداد 
التقاريــر و في التعليقــات العامــة. تحــت كل حكــم، يشــار إلى القضايــا الرئيســية التــي أثارتهــا اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فيــا يتعلــق بتلــك المــادة. الهــدف 
مــن هــذا القســم هــو إعطــاء لمحــة عامــة عــن الجوانــب المختلفــة لــكل حكــم، و كيــف تناولتهــا اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان. و بالتــالي فأنــه مــن الأمــر 
المرحــب بــه أن تقــوم المنظــات غــير الحكوميــة بتقديــم معلومــات عــن كل مــن هــذه القضايــا في تقاريرهــا، مــع الأبقــاء في عــين الأعتبــار أنــه قــد لا تكــون جميــع 

الجوانــب ذات أهميــة في كل دولــة.

المادة 1 )حق الشعوب في تقرير المصير(

1. لجميــع الشــعوب حــق تقريــر مصيرهــا بنفســها. وهــى بمقتــى هــذا الحــق حــرة في تقريــر مركزهــا الســياسي وحــرة في الســعي لتحقيــق نمائهــا 
الاقتصــادي والاجتاعــي والثقــافي. 

2. لجميــع الشــعوب، ســعيا وراء أهدافهــا الخاصــة، التــصرف الحــر بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة دونمــا إخــال بأيــة التزامــات منبثقــة عــن مقتضيــات 
التعــاون الاقتصــادي الــدولي القائــم عــلى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة وعــن القانــون الــدولي. ولا يجــوز في أيــة حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب عيشــه 

 . الخاصة

3. عــلى الــدول الأطــراف في هــذا العهــد، بمــا فيهــا الــدول التــي تقــع عــلى عاتقهــا مســئولية إدارة الأقاليــم غــير المتمتعــة بالحكــم الــذاتي والأقاليــم 

المشــمولة بالوصايــة، أن تعمــل عــلى تحقيــق حــق تقريــر المصــير وأن تحــترم هــذا الحــق، وفقــا لأحــكام ميثــاق الأمــم المتحــدة.

نــادرا مــا يتــم تنــاول هــذه المــادة مــن قبــل اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، و يحصــل ذلــك فقــط في ســياق حــالات محــددة حيــث تكــون قضيــة تقريــر المصــير 
قيــد المناقشــة. عندمــا يتعلــق الأمــر بقضايــا الشــعوب الأصليــة فيتــم ربــط هــذه المــادة  في بعــض الأحيــان مــع المــادة 27 )حقــوق الأقليــات(.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل ما يلي:

• التريعات )بما في ذلك مشاريع التريعات( على حق الأعتراف بالأقاليم الغير متمتعة بالحكم الذاتي 	
• تنظيم الأستفتائات حول الحكم الذاتي أو الانفصال في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي	
• اتفاقات الحكم الذاتي مع الشعوب الأصلية	
• حقوق السكان الأصليين في الأرض، والتشاور مع الشعوب الأصلية لأستخدام الأراضي القبلية )المادة 27(	
• تمثيل الشعوب الأصلية في الحكومة )المواد 25 و 27(	
• عاقة الدولة مع الشعوب الأصلية والاتفاقات معها )المادة 27(	

التعليــق العــام رقــم 12 يوضــح بمزيــد مــن التفصيــل مــا تعتــبره اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بألتزامــات الدولــة، بمــا في ذلــك التــزام التقريــر بموجــب المــادة 
1. كــا و يســلط هــذا التعليــق الضــوء عــلى واجــب الــدول بتقديــم تقريــرا مفصــا عــن هــذا الحكــم، و يشــير الى ألــزام بموجــب الفقــرة 3 جميــع الــدول الأطــراف 

في العهــد أن تتخــذ إجــراءات إيجابيــة لتســهيل تحقيــق حــق الشــعوب في تقريــر المصــير واحــترام هــذا الحــق.

التعليــق العــام رقــم 11 )المــادة 20 - حظــر الدعايــة للحــرب والدعــوة إلى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة( يحــرص عــلى توضيــح أن الحظــر الــوارد في 
المــادة 20 لا يحظــر الدعــوة إلى حــق الشــعوب في تقريــر المصــير.

التعليــق العــام رقــم 25 )المــادة 25 - المشــاركة في الشــؤون العامــة والحــق في التصويــت( يشــير الى المــادة 25، التــي تنــص عــلى حــق المواطــن في المشــاركة في 
الشــؤون العامــة، وهــو أمــر ضروري لمارســة الحــق في »تحديــد المركــز الســياسي وبحريــة التمتــع بالحــق في اختيــار نــوع الدســتور أو الحكومــة » التــي تنــص 

عليــه المــادة 1.

التعليــق العــام 23 )المــادة 27 - حقــوق الأقليــات( ياحــظ أنــه في حــين أن المادتــين 1 و 27 تتداخــل فيــا يتعلــق بالحــق في الثقافــة وأســلوب الحيــاة، وخاصــة 
للشــعوب الأصليــة، فإنهــا تختلــف حيــث المــادة 1 تنــص بوضــوح عــلى حــق »الشــعوب«  في حــين أن المــادة 27 هــي معنيــة بحقــوق الأفــراد المنتمــين إلى أقليــات.

ومــن المهــم أيضــا أن ناحــظ أن الحقــوق التــي تكفلهــا المــادة 1 )لأنهــا ترجــع إلى الشــعوب( لا يمكــن أن تكــون ســببا للشــكوى بموجــب البروتوكــول الاختيــاري 
الأول، في حــين أن حقــوق )الفــرد( المكفولــة في المادتــين 25 و 27 هــي مقبولــة بهــا بموجــب إجــراء الأباغــات الفرديــة.

المادة 2 )عدم التمييز، الإطار الدستوري والقانوني الذي يتم من خاله تنفيذ العهد، والوصول إلى سبل التظلم(

1. تتعهــد كل دولــة طــرف في هــذا العهــد باحــترام الحقــوق المعــترف بهــا فيــه، وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع الأفــراد الموجوديــن في إقليمهــا والداخلــين 
في ولايتهــا، دون أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي سياســيا أو غــير ســياسي، أو الأصــل القومــي أو الاجتاعــي، أو 

الــثروة، أو النســب، أو غــير ذلــك مــن الأســباب

الجزء الرابع: نظرة عامة على الأحكام الموضوعية من 
العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية والقضايا ذات 

الصلة التي أثارتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
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2. تتعهــد كل دولــة طــرف في هــذا العهــد، إذا كانــت تدابيرهــا التريعيــة أو غــير التريعيــة القائمــة لا تكفــل فعــا إعــال الحقــوق المعــترف بهــا في هــذا 
العهــد، بــأن تتخــذ، طبقــا لإجراءاتهــا الدســتورية ولأحــكام هــذا العهــد، مــا يكــون ضروريــا لهــذا الإعــال مــن تدابــير تريعيــة أو غــير تريعيــة 

3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:  

أ( بــأن تكفــل توفــير ســبيل فعــال للتظلــم لأي شــخص انتهكــت حقوقــه أو حرياتــه المعــترف بهــا في هــذا العهــد، حتــى لــو صــدر الانتهــاك عــن أشــخاص 
يتصرفــون بصفتهــم الرســمية، 

أو  إداريــة  أو  قضائيــة  ســلطة  انتهاكهــا  يدعــى  التــي  الحقــوق  في  تبــت  أن  النحــو  هــذا  عــلى  متظلــم  لــكل  تكفــل  بــأن  ب( 
القضــائي، التظلــم  إمكانيــات  تنمــى  وبــأن  القانــوني،  الدولــة  نظــام  عليهــا  ينــص  أخــرى  مختصــة  ســلطة  أيــة  أو  مختصــة،   تريعيــة 

ج( بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.

المــادة 2 الفقــرة 1 ترتبــط ارتباطــا وثيقــا مــع المــواد 3 )المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء( و 26 )المســاواة أمــام القانــون(، وكثــيرا مــا يشــار الى هــذه 
المــواد الثلاثــة معــا عنــد التعامــل مــع قضيــة التمييــز. تختلــف هــذه المــواد الثــلاث قليــلا في نطاقاتهــا و مــا يترتــب عليهــا: تغطــي المــادة 2 فقــط الحقــوق 
المكفولــة في العهــد، ولكــن تتطلــب اتخــاذ تدابــير إيجابيــة لضــمان هــذه الحقــوق فضــلا عــن أحــترام هــذه الحقــوق دون تمييــز؛ المــادة 3 تقتــر عــلى التمييــز 
عــلى أســاس الجنــس، والمــادة 26 تتطلــب الحمايــة ضــد أي تمييــز )لا تقتــر عــلى الحقــوق المنصــوص عليهــا في العهــد(، ولكــن لا تشــمل الجوانــب الإيجابيــة 

الــواردة في المــادة 1 و 3. ولذلــك فمــن المهــم قــراءة هــذه الأحــكام الثلاثــة معــا.

التعليــق العــام 18 )عــدم التمييــز( يبــين الروابــط والاختلافــات بــين هــذه المــواد ويشــير إلى عــدم التمييــز في الأحــكام الأخــرى، فضــلا عــن توفــير تعريــف عمــل 
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان للتمييــز )انظــر أدنــاه(. لأن التمييــز قــد يؤثــر عــلى ممارســة جميــع الحقــوق، يتــم الأشــارة الى هــذه المــواد في كثــير مــن الأحيان 

، ويمكــن ربطهــا مــع أي مــادة أخــرى.

المــادة 2 الفقــرة 2 تتعامــل أساســا مــع التدابــير المتخــذة لتنفيــذ العهــد عــلى المســتوى الوطنــي. و تتنــاول التدابــير التــي تتخذهــا الــدول لضــمان التنفيــذ الكامــل 
للحقــوق المعــترف بهــا في هــذا العهــد، مــع التركيــز بشــكل خــاص عــلى التدابــير الإيجابيــة. يتــم أعتبــار تريعــات مكافحــة الإرهــاب أحيانــا بموجــب المــادة 2 
فقــرة 2 ،والمــادة 4 )عــدم التقيــد بأحــكام العهــد( ، بحيــث أن نطــاق و طبيعــة بعــض قوانــين مكافحــة الأرهــاب المعقــدة، لهــا تأثــير عــلى ممارســة عــدد مــن 
الحقــوق وتؤثــر عــلى الــروط العامــة لتنفيــذ العهــد. ويمكــن أيضــا طــرح أســئلة عــلى الــدول حــول إجــراءات مكافحــة الإرهــاب في إطــار مــواد أخــرى، ولا ســيما 

المــواد 9 )حظــر الاعتقــال التعســفي(، 10)ظــروف الاحتجــاز( و 14 )الضمانــات القضائيــة(، عندمــا تتأثــر هــذه الحقــوق.

ــث أن  ــة(، بحي ــة عادل ــة والحصــول عــلى محاكم ــات القضائي ــم والهيئ ــام المحاك ــادة 14 )الحــق في المســاواة أم ــا بالم ــط ارتباطــا وثيق ــرة 3 ترتب ــادة 2، الفق الم
ــرة أيضــا الأســاس  ــة. توضــح هــذه الفق ــبل انتصــاف فعال ــير س ــن أجــل توف ــادة هــي جــزء ضروري م ــا في هــذه الم ــات والإجــراءات المنصــوص عليه الضمان

ــاري الأول. ــول الأختي ــررت بموجــب البروتوك ــي ق ــة الت ــات الفردي ــذ البلاغ ــع تنفي ــل م ــة بالتعام ــام اللجن ــروري لقي ال
القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة ما يلي:

2.1 )عدم التمييز(:

• تنفيذ العهد في جميع أنحاء الدولة )بما في ذلك الأراضي في الخارج(

• تنفيذ العهد في المناطق الواقعة تحت الولاية القضائية للدولة عندما يتم نر القوات أو الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في الخارج

• التريعات التي تحظر التمييز

◊ التنفيذ العملي لتريعات عدم التمييز

◊ تدريب أفراد الرطة وطواقم إنفاذ القانون والقضاة

• الأجر المتساوي للعمل المتساوي

• التريعات التي تسمح بالتمييز أو استثناءات أحكام عدم التمييز

• الأعداد الغيلر متناسبة من الأفراد المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية في السجون والمعتقلات )المواد 9 و 10 و 14(.

• المساواة بين أعضاء الكنيسة الوطنية والأديان الأخرى )المادة 18(

• تمثيل ومشاركة الأقليات في الشؤون العامة )المواد 25 و 27(

• مجموعات محددة مذكورة في سياق التمييز تشمل:

◊ المرأة )المادة 3(

◊ المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية )بما في ذلك الحق في الاعتراف القانوني لجنسهم(

◊ الأقليات العرقية أو الوطنية )المادة 27(

◊ الشعوب الأصلية )المادة 27(

◊ المهاجرين غير الرعيين و المهاجرين الغير مسجلين

◊ اللاجئون وطالبو اللجوء

◊ الأجانب / المواطنين

◊ الأشخاص ذوي الإعاقة

◊ الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية
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2.2 )الإطار الدستوري والقانوني الذي ينفذ فيه العهد(:

ــدول الأطــراف أن تراجــع و تنظــر في ســحب أي  ــي مــن ال ــة بحقــوق الإنســان بشــكل روتين ــة المعني ــب اللجن ــات التفســيرية. تطل • التحفظــات والإعلان

ــات تفســيرية تحفظــات أو إعلان

• إدراج العهد في التريعات المحلية

• توافق قوانين مكافحة الإرهاب مع مواد العهد )4 و 9 و 10 و 14(

• توافق القانون العرفي مع العهد

• اتخاذ تدابير لضمان توافق التشاريع الجديدة مع أحكام العهد وتنقيح التريعات التي تتعارض معه

• وضع العهد في التريعات المحلية )أسبقيته على التريعات المحلية، بما في ذلك الدستور(

• التوافق بين القوانين الوطنية والإقليمية مع العهد، ولا سيما في سياق الدول الأتحادية

• السوابق القضائية المستندة إلى استخدام العهد في المحاكم المحلية، بما في ذلك المحاكم العرفية

• القيود القائمة أو المحتملة للحقوق المكفولة في العهد بسبب حالة الطوارئ أو »الصالح العام« )المادة 4(

• إنشاء و / أو ولاية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة وفقا لمبادئ باريس

• نر العهد و توفير التدريبات للتقيد بأحكامه

• تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة

2.3 )سبل انتصاف فعالة(

• التصديق على البروتوكول الاختياري الأول للعهد )بشأن البلاغات الفردية(

• متابعة آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغات الفردية

• قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الفردية

• استقلال القضاء )المادة 14(

• اتخاذ تدابير لضمان حصول الجميع على الإجراءات القضائية )المادة 14 و 27(

• اتخاذ تدابير لإنفاذ الأحكام )المادة 14(

• إجراءات وتكلفة سبل الانتصاف القضائية )المادة 14(

• وقف تنفيذ الحكم للمحكوم عليهم بالإعدام في وقت الاستئناف، بما في ذلك مناشدة الآليات الدولية )المادة 6 و 14(

• محاكمات جرائم الحرب، بما في ذلك التعاون مع الآليات الإقليمية و / أو الدولية

ــات /  ــلح / الأنقلاب ــراع المس ــا )ال ــض الضحاي ــات ، و تعوي ــترات الاضطراب ــلال ف ــان خ ــوق الإنس ــاكات حق ــن انته ــؤولين ع ــة المس ــق ومحاكم • التحقي

ــة ــير الحكومي ــة غ ــات الفاعل ــا الجه ــي ترتكبه ــاكات الت ــك الأنته ــا في ذل ــخ.(، بم ــكرية / ال ــات العس الديكتاتوري

• الحماية والدعم لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والشهود عليها

• تعويض ضحايا الإرهاب

• قوانين الإفلات من العقاب أو العفو التي تغطي انتهاكات حقوق الإنسان

• نطاق انطباق العهد فيما يتعلق بالأفراد الخاضعين لولاية الدولة ولكن خارج أراضيها

• المساءلة للقوات المسلحة وموظفي إنفاذ القانون داخل الدولة بما في ذلك عند نرها في الخارج

• السبل القانونية المتاحة في دولة طرف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الركات العاملة في الخارج

التعليــق العــام رقــم 31 )طبيعــة الالتــزام القانــوني العــام المفــروض عــلى الــدول الأطــراف( يشــمل جميــع الفقــرات الثــلاث مــن المــادة 2، ويفصــل فهــم اللجنــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان بنطــاق الالتزامــات القانونيــة التــي تتعهــد بهــا الــدول الأطــراف في العهــد.  وكذلــك العلاقــة بــين المــادة 2 وأحــكام أخــرى مــن العهــد. 
وبوجــه خــاص، يؤكــد أن عــلى الــدول الاطــراف » التــزام عــام باحــترام الحقــوق المنصــوص عليهــا في العهــد وضمانهــا لجميــع الأفــراد الموجوديــن في إقليمهــا 
والخاضعــين لولايتهــا ». ويوضــح أن الســلطة والســيطرة الفعالــة تشــمل »داخــل الســلطة أو الســيطرة الفعليــة لقــوات دولــة طــرف تتــرف خــارج أراضيهــا، 
بغــض النظــر عــن الظــروف التــي تــم فيهــا الحصــول عــلى هــذه الســلطة أو الســيطرة الفعليــة، مثــل القــوى التــي تشــكل وحــدة وطنيــة تابعــة لدولــة طــرف 
أُســندت إليهــا عمليــة دوليــة لحفــظ الســلم أو إقــراره«. يكــرر هــذا التعليــق العــام الملاحظــة الــواردة في التعليــق العــام رقــم 15 )وضــع الأجانــب بموجــب 
العهــد( أنــه باســتثناء الأحــكام المحــددة التــي تحــد بشــكل واضــح مــدى انطبــاق الحقــوق للمواطنــين فقــط، فتلتــزم الدولــة باحــترام وضــمان الحقــوق المكفولــة 
بموجــب العهــد لجميــع الأفــراد » بــرف النظــر عــن جنســيتهم أو انعدامهــم الجنســية، كطالبــي اللجــوء واللاجئــين والعــمال المهاجريــن وغيرهــم مــن الأشــخاص، 

الذيــن قــد يجــدوا أنفســهم في إقليــم الدولــة الطــرف أو خاضعــين لولايتهــا ». 

كــما يناقــش هــذه التعليــق بالتفصيــل الحــق في الانتصــاف الفعــال، و علاقــة هــذه مــع الإجــراء الفــردي للبلاغــات التــي أنشــأه البروتوكــول الاختيــاري الأول، 
فضــلا عــن التأثــير الســلبي لمنــح العفــو أو التعويضــات لأنتهــاكات حقــوق الإنســان و أنتهــاك هــذه الممارســات لهــذا الحــق. الفقــرة 58 مــن التعليــق العــام 
32 )الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق في محاكمــة عادلــة( تناقــش العلاقــة بــين الحــق في ســبيل انتصــاف فعــال والحــق في الحصــول 
عــلى الإدانــة والحكــم مــن قبــل محكمــة أعــلى بموجــب المــادة 14، الفقــرة 5. كــما وتنــص عــلى أن الحــق في الانتصــاف يتطلــب الحــق في الاســتئناف في القضايــا 
ــا في حــال  أنتهكــت الأجــراءات  ــي يجــوز اللجــوء اليه ــدة الت ــأن هــذه الوســيلة للحصــول عــلى انتصــاف فعــال ليســت مــن الســبل الوحي ــما ب ــة، عل الجنائي

القضائيــة حقــوق معينــة بموجــب العهــد.

الفقــرة 14 مــن التعليــق العــام رقــم 29 )المــادة 4 - عــدم التقيــد بأحــكام العهــد أثنــاء حالــة الطــوارئ( تؤكــد أن الحــق في الانتصــاف الفعــال هــو، في الواقــع، 
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غــير قابــل للأســتثاء لأنــه »يشــكل التزامــا تعاهديــا متأصــل في العهــد ككل«. حتــى لــو قامــت أي دولــة طــرف في أثنــاء حالــة طــوارئ بأدخــال تعديــلات عــلى 
الأداء العمــلي للإجــراءات التــي تنظــم ســبل الانتصــاف القضائيــة أو غيرهــا بمقتــى تطلــب حالــة طــوارئ لذلــك ، يجــب عــلى الدولــة الطــرف الامتثــال مــع 

الالتــزام الأســاسي، بموجــب المــادة 2، الفقــرة 3، مــن العهــد لتوفــير ســبل انتصــاف فعالــة.

التعليــق العــام 18 )عــدم التمييــز( يعطــي التعريــف العمــلي للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان للتمييــز بأنــه »أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد أو تفضيــل الــذي 
يقــوم عــلى أي أســاس مثــل العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو غــير الســياسي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الــروة 
أو النســب أو غــير ذلــك مــن الأســباب الــذي يكــون غرضــه أو أثــره أبطــال أو تعطيــل أو الاعــتراف أو التمتــع أو ممارســة جميــع الحقــوق والحريــات مــن قبــل 
جميــع الأشــخاص عــلى قــدم المســاواة » ويؤكــد عــلى الجوانــب الإيجابيــة لأحــكام عــدم التمييــز، مشــيرا إلى أن »مبــدأ المســاواة يتطلــب أحيانــا مــن الــدول 
الأطــراف أن تتخــذ إجــراءات إيجابيــة مــن أجــل تقليــل أو إزالــة الظــروف التــي تســبب أو تســاعد في إدامــة التمييــز«، وأن »التمتــع بالحقــوق والحريــات عــلى 

قــدم المســاواة، لا يعنــي معاملــة مماثلــة في كل حالــة مــن الحــالات«.

التعليــق العــام 23 )المــادة 27 - حقــوق الأقليــات( يميــز بدقــة بــين الحقــوق الخاصــة للأقليــات في تلــك المــادة وأحــكام عــدم التمييــز. وتلاحــظ اللجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان أن غيــاب التمييــز عــلى أســاس العــرق أو اللغــة أو الديــن لا يعنــي عــدم وجــود أقليــات عرقيــة أو لغويــة أو دينيــة.

المادة 3 )المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء(
تتعهــد الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بكفالــة تســاوى الرجــال والنســاء في حــق التمتــع بجميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية المنصــوص عليهــا في هــذا 

العهــد.

المــادة 3 ترتبــط بشــكل روتينــي مــع المــواد 2 )عــدم التمييــز( و 26 )المســاواة أمــام القانــون( عنــد التعامــل مــع قضيــة التمييــز. تختلــف المــواد الثــلاث قليــلا 
في النطــاق و الآثــار: تغطــي المــادة 2 الحقــوق المكفولــة في العهــد فقــط ، و لكنهــا تتطلــب اتخــاذ تدابــير إيجابيــة لضــمان هــذه الحقــوق فضــلا عــن أحترامهــا 
دون تمييــز؛ المــادة 3 تقتــر عــلى التمييــز عــلى أســاس الجنــس. والمــادة 26 تتطلــب حمايــة ضــد أي تمييــز )لا يقتــر عــلى الحقــوق المنصــوص عليهــا في العهــد(، 
ولكــن لا تشــمل الجوانــب الإيجابيــة للمادتــين الأخرتــين. يبــين التعليــق العــام 18 مجموعــات مــن الروابــط والاختــلاف بــين هــذه المــواد وتفاعلهــا مــع الإشــارة 
ــر عــلى  ــز قــد يؤث ــز. و لأن التميي ــة بحقــوق الإنســان للتميي ــة المعني ــز في الأحــكام الأخــرى، وكذلــك يعطــي التعليــق التعريــف العمــلي للجن إلى عــدم التميي

ممارســة جميــع الحقــوق، في كثــير مــن الأحيــان يتــم ذكــر هــذه المــواد، ويمكــن ربطهــا مــع أي مــادة أخــرى.

ترتبــط هــذه المــادة عــادة مــع المادتــين 23 )الحــق في عائلــة( و 24 )حقــوق الطفــل( فيــما يتعلــق بقضايــا المســاواة في مســائل الــزواج والحيــاة الأسريــة. ترتبــط 
هــذه المــادة أيضــا مــع المــادة 7 )حظــر التعذيــب( عنــد التعامــل مــع العنــف الأسري المــادة 8 )حظــر الــرق( عنــد مناقشــة الاتجــار.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل ما يلي:
• التمييز بين الرجل والمرأة في التريعات

• وضع المرأة في ظل القانون العرفي أو القبلي
• خطوات للقضاء على القوالب النمطية التي تميز ضد المرأة

• الأجر المتساوي للعمل المتساوي
• التريع بشأن التحرش الجنسي

• توفير الحماية والمساعدة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس
• التريعات بشأن الاغتصاب )المادة 7(

◊ تعريف الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب في أطار الزواج
• العنف المنزلي )المادة 7(

◊ إحصاءات عن عدد الحالات، والغرامات والتعويضات
◊ الخطوات المتخذة لتشجيع الإبلاغ عن العنف

◊ التدريب لموظفي إنفاذ القانون لعدم معاملة هذه المسائل كمسائل شخصية
• خدمات الدعم لضحايا العنف المنزلي

• تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية )المادة 7(
• الاتجار )المادة 8(

• اتخاذ تدابير لتعزيز وصول النساء إلى العدالة )المادة 14(
• التمييز في الحد الأدنى لسن الزواج وترتيبات الزواج )المادة 23(

• عدم تساوي الحقوق والامتيازات في إطار الزواج )المادة 23(
• المساواة في ترتيبات الطلاق / الانفصال، بما في ذلك حضانة الأطفال )المادة 23(

• نقل الجنسية إلى الأطفال )المواد 16 و 24(
• حق البنات والفتيات في التعليم و الذهاب الى المدارس  )المادة 24(

• نسبة النساء في الوظائف العامة و رفيعة المستوى في جميع المستويات الحكومية والركات الخاصة )المادة 25(
◊ تدابير لمعالجة نقص تمثيل المرأة في هذه المناصب

◊ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العملية الانتخابية

العلاقــة بــين المــادة 3 والمــواد 2، الفقــرة 2 )عــدم التمييــز( و 26 )المســاواة أمــام القانــون( يتــم مناقشــتها في التعليــق العــام 18 )عــدم التمييــز(. هــذا التعليــق 
العــام يعطــي التعريــف العمــلي للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان للتمييــز بأنــه »أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد أو تفضيــل الــذي يقــوم عــلى أي أســاس مثــل 
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العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو غــير الســياسي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الــروة أو النســب أو غــير ذلــك مــن 
الأســباب الــذي يكــون غرضــه أو أثــره أبطــال أو تعطيــل أو الاعــتراف أو التمتــع أو ممارســة جميــع الحقــوق والحريــات مــن قبــل جميــع الأشــخاص عــلى قــدم 
المســاواة ». وتؤكــد اللجنــة عــلى التــزام الدولــة باتخــاذ إجــراءات إيجابيــة حيثــما يكــون ذلــك ضروريــا لتقليــل أو القضــاء عــلى الظــروف التــي تســبب أو تســاعد 

في إدامــة التمييــز.

التعليــق العــام رقــم 28 )الــذي حــل محــل التعليــق العــام رقــم 4( يتنــاول تحديــدا المــادة 3. يؤكــد هــذا التعليــق أيضــا عــلى الالتــزام باتخــاذ »تدابــير إيجابيــة 
ــة و  ــة والديني ــة والتاريخي ــق هــدف تمكــين المــرأة بشــكل فعــال وعــلى قــدم المســاواة » والحاجــة إلى النظــر في المواقــف التقليدي ــع المجــالات لتحقي في جمي
الثقافيــة التــي قــد تقــوض المســاواة بــين النوعــين. يمــي هــذا التعليــق العــام بالمناقشــة بالتفصيــل لبعــض العوامــل التــي قــد تؤثــر عــلى تمتــع المــرأة بحقــوق 

معينــة يكفلهــا العهــد.

المادة 4 )عدم التقيد بأحكام العهد(

ــق  ــذ، في أضي ــد أن تتخ ــذا العه ــراف في ه ــدول الأط ــوز لل ــميا، يج ــا رس ــن قيامه ــة، والمعل ــاة الأم ــدد حي ــي تته ــتثنائية الت ــوارئ الاس ــالات الط 1. في ح
الحــدود التــي يتطلبهــا الوضــع، تدابــير لا تتقيــد بالالتزامــات المترتبــة عليهــا بمقتــى هــذا العهــد، شريطــة عــدم منافــاة هــذه التدابــير للالتزامــات الأخــرى 
المترتبــة عليهــا بمقتــى القانــون الــدولي وعــدم انطوائهــا عــلى تمييــز يكــون مــبرره الوحيــد هــو العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الأصــل 

الاجتماعــي. 
18. و   16 و   15 و   11 و   )2 و   1 )الفقرتــين   8 و   7 و   6 المــواد  لأحــكام  مخالفــة  أي  النــص  هــذا  يجيــز   2. لا 
ــم  ــام للأم ــين الع ــق الأم ــورا، عــن طري ــدول الأطــراف الأخــرى ف ــم ال ــد أن تعل ــد اســتخدمت حــق عــدم التقي ــة طــرف في هــذا العه ــة دول 3. عــلى أي
المتحــدة، بالأحــكام التــي لم تتقيــد بهــا وبالأســباب التــي دفعتهــا إلى ذلــك. وعليهــا، في التاريــخ الــذي تنهــى فيــه عــدم التقيــد، أن تعلمهــا بذلــك مــرة 

أخــرى وبالطريــق ذاتــه.

المــادة 4 يتــم مناقشــتها وحدهــا أو ربطهــا مــع المــادة 2 )الإطــار الدســتوري والقانــوني لتنفيــذ العهــد( في ســياق التريعــات المحليــة لضــمان الحقــوق غــير 
القابلــة للانتقــاص حتــى في حالــة الطــوارئ. عندمــا تواجــه اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الــدول التــي أعلنــت /أو يمكــن أنهــا أعلنــت حالــة طــوارئ،  تتوجــه 

اللجنــة بأســئلة أكــر تحديــدا حــول حمايــة الحقــوق و تربــط هــذه الأســئلة مــع المــواد ذات الصلــة.

وكثــيرا مــا يتــم ذكــر تريعــات مكافحــة الإرهــاب في إطــار المــادة 4 عندمــا تؤثــر هــذه التريعــات عــلى الحقــوق الغــير القابلــة للانتقــاص أو عنــد التعامــل 
مــع الإرهــاب بوصفــه حالــة طارئــة تــؤدي إلى مزيــد مــن القيــود عــلى ممارســة الحقــوق.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل ما يلي:
• التدابير الدستورية أو غيرها من التدابير القانونية للحد من حالات عدم التقيد المحتملة لتلك المسموح بها بموجب المادة 4

• أثر تريعات مكافحة الإرهاب على الحقوق المكفولة بموجب العهد، بما في ذلك تعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية
• الروط اللازمة لإعلان حالة الطوارئ

• عملية إعلان حالة الطوارئ
• حدود وضوابط على صلاحيات رئيس الدولة في حالات الطوارئ

• المناسبات التي تم خلالها اعلان حالة الطوارئ
عند إعلان حالة طوارئ، يجوز للجنة المعنية بحقوق الأنسان أن تسأل عن:

• نطاق أي عدم تقيد
• الضمانات لحماية الحقوق المكفولة بموجب العهد

• الحالات التي تم فيها أنتهاك الحقوق غير القابلة للانتقاص والتحقيق في هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها

التعليــق العــام 29 )الــذي حــل محــل التعليــق العــام 5( يفصــل فهــم اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان للظــروف التــي يجــوز فيهــا إعــلان حالــة الطــوارئ. 
ويشــدد عــلى أن أي عــدم تقيــد، والتدابــير المتخــذة في أعقــاب عــدم التقيــد، لا بــد مــن تبريرهــا بكونهــا مقتضيــة مــن ضرورة الوضــع. يــرد هــذا التعليــق العــام 
الأحــكام التــي تعتبرهــا اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان غــير قابلــة  للانتقــاص عــلى نحــو فعــال، نظــرا لمتطلبــات الأحــكام الغــير قابلــة للانتقــاص أو لكونهــا 
قواعــد أساســية للقانــون الــدولي )القواعــد الآمــرة(. وتشــمل هــذه: عــدم التمييــز )المعــززة بموجــب المــادة 4 الفقــرة 1(؛ الوصــول إلى ســبل الانتصــاف القضائيــة 
أو غيرهــا )الفقــرة 3 مــن المــادة 2(؛ حظــر أخــذ الرهائــن أو الاختطــاف أو الاحتجــاز غــير المعــترف بــه )المــادة 9(؛ بــأن يعامــل جميــع المحرومــين مــن حريتهــم 
معاملــة إنســانية، تحــترم الكرامــة الأصيلــة في الشــخص الإنســاني )المــادة 10(؛ الترحيــل أو النقــل القــري للســكان )المــادة 12(؛ الضمانــات الإجرائيــة والقضائيــة 

)المــواد 14 و 15(؛ دعايــة للحــرب أو دعــوة إلى الكراهيــة القوميــة أو العنريــة أو الدينيــة )المــادة 20(؛ وحمايــة حقــوق الأقليــات )المــادة 27(.

بالرغــم مــن عــدم وجــود صلــة مبــاشرة، فــأن التعليــق العــام رقــم 24 )التحفظــات عــلى العهــد أو البروتوكولــين الاختياريــين أو إعلانــات بموجــب المــادة 41 مــن 
العهــد( هــو أيضــا جديــر بالأهتــمام، ولا ســيما الفقــرة 10 التــي تنظــر في شرعيــة التحفظــات عــلى المــادة 4 ذاتهــا والأحــكام غــير القابلــة للانتقــاص مــن العهــد.

التعليــق العــام رقــم 28 )المــادة 3 - المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء(، الفقرتــين 6 و 7 تشــير الى ضعــف النســاء بشــكل خــاص، والتأكيــد عــلى ضرورة 
حمايــة حقوقهــن الأساســية بــذات قــدر الرجــال في أثنــاء حالــة الطــوارئ.
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المادة 5 )حظر إساءة استخدام العهد و حكم الضمان(

ليــس في هــذا العهــد أي حكــم يجــوز تأويلــه عــلى نحــو يفيــد انطــواءه عــلى حــق لأي دولــة أو جماعــة أو شــخص بمبــاشرة أي نشــاط أو القيــام بــأي . 1
عمــل يهــدف إلى إهــدار أي مــن الحقــوق أو الحريــات المعــترف بهــا في هــذا العهــد أو إلى فــرض قيــود عليهــا أوســع مــن تلــك المنصــوص عليهــا فيــه.

لا يقبــل فــرض أي قيــد أو أي تضييــق عــلى أي مــن حقــوق الإنســان الأساســية المعــترف أو النافــذة في أي بلــد تطبيقــا لقوانــين أو اتفاقيــات أو أنظمــة . 2
أو أعــراف، بذريعــة كــون هــذا العهــد لا يعــترف بهــا أو كــون اعترفــه بهــا في أضيــق مــدى.

لم تتوجــه اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان مؤخــرا بأســئلة الى الــدول الاطــراف بشــأن هــذه المــادة في قائمــة المســائل. ولكــن تــم التطــرق الى هــذه المــادة في 
التعليــق العــام 29 )المــادة 4 - عــدم التقيــد بأحــكام العهــد أثنــاء حالــة الطــوارئ(. الفقــرة 3 مــن هــذا التعليــق تتعامــل مــع المــادة 5 الفقــرة 1 مــن العهــد. 
و الفقــرة 9 مــن هــذا التعليــق تتعامــل مــع المــادة 5 الفقــرة 2 مــن العهــد، مــما يــرح تأثــير هــذه المــادة عــلى عــدم التقيــد بأحــكام العهــد بموجــب المــادة 4 

والتزامــات الدولــة المســتمرة أثنــاء حالــة الطــوارئ.

المادة 6 )الحق في الحياة(

الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.. 1
لايجــوز في البلــدان التــي لم تلــغ عقوبــة الإعــدام، أن يحكــم بهــذه العقوبــة إلا جــزاء عــلى أشــد الجرائــم خطــورة وفقــا للتريــع النافــذ وقــت ارتــكاب . 2

الجريمــة وغــير المخالــف لأحــكام هــذا العهــد ولاتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا. ولا يجــوز تطبيــق هــذه العقوبــة إلا بمقتــى 
حكــم نهــائي صــادر عــن محكمــة مختصــة.

حــين يكــون الحرمــان مــن الحيــاة جريمــة مــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة، يكــون مــن المفهــوم بداهــة أنــه ليــس في هــذه المــادة أي نــص يجيــز لأيــة . 3
ــادة  ــع جريمــة الإب ــة من ــا بمقتــى أحــكام اتفاقي ــا عليه ــزام يكــون مترتب ــة صــورة مــن أي الت ــة طــرف في هــذا العهــد أن تعفــى نفســها عــلى أي دول

ــة عليهــا. ــة والمعاقب الجماعي
لأي شــخص حكــم عليــه بالإعــدام حــق التــماس العفــو الخــاص أو إبــدال العقوبــة. ويجــوز منــح العفــو العــام أو العفــو الخــاص أو إبــدال عقوبــة . 4

الإعــدام في جميــع الحــالات.
لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.. 5
ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.. 6

كثــيرا مــا ترتبــط هــذه المــادة مــع المادتــين 7 )حظــر التعذيــب( و 9 )حظــر الاعتقــال التعســفي(، و ذلــك لأن هــذه الظــروف قــد تــؤدي إلى انتهــاك كل هــذه 
الأحــكام. وينطبــق الــيء نفســه عــلى عمليــة الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء، الــذي قــد ينتهــك أحــكام مختلفــة مــن العهــد، ولا ســيما المــواد 6 و 7 و 9 و 10 
)ظــروف الاحتجــاز(. يتــم ذكــر المــادة 14 )الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحصــول عــلى محاكمــة عادلــة( في ســياق اســتخدام عقوبــة 

الإعــدام والحــق في اســتئناف حكــم الإعــدام. يتــم الأشــارة الى المــادة 26 )المســاواة أمــام القانــون( في حالــة وجــود عنــرا مــن التمييــز.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل على ما يلي:
• عقوبة الاعدام

◊ التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد بشأن إلغاء عقوبة الإعدام
◊ إحصــاءات عــن عــدد أحــكام الإعــدام )بمــا في ذلــك تلــك التــي صــدرت غيابيــا( مصنفــة حســب العمــر والجنــس والعــرق والجريمــة، طريقــة التنفيــذ، 

عــدد الأحــكام المخففــة أو المعلقــة، وعــدد المحكومــين المنتظريــن التنفيــذ
◊ القيود على نطاق تطبيق عقوبة الإعدام على »أشد الجرائم خطورة« )المادة 14(

◊ نطاق أحكام الإعدام الإلزامية
◊ نظام فعال للأستئناف، و طلب إعادة المحاكمة والعفو و وقف التنفيذ  بناء على هذه العمليات )المادة 14(

◊ التريعات المتعلقة بتخفيف أحكام الإعدام )المادة 14(
◊ تطبيق عقوبة الإعدام، والتي يجب أن لا تصل إلى حد التعذيب / سوء المعاملة )المادة 7(

◊ إمكانية فرض عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبت من  قبل الأحداث )المادتين 14 و 24(
◊ سلطة المحاكم العرفية بفرض عقوبة الإعدام )المادة 14(

• عمليات الترحيل أو العودة إلى البلدان التي قد يواجه فيها العائدين عقوبة الإعدام
• الإعدام خارج نطاق القضاء

◊ التحقيقات ونتائجها، بما يشمل حالات وفاة خلال أضطرابات سابقة
◊ تعويضات لأسر الضحايا

◊ الضعف الخاص لأطفال الشوارع )المادة 24(
◊ تدابير عملية لمنع الأعدام خارج نطاق القضاء

• حالات الوفاة في الحجز أو الحبس لدى الرطة )المادة 10(
◊ التحقيقات في جميع الوفيات في الحجز )بما في ذلك الانتحار(

◊ نتائج التحقيقات
• الإفراط في استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أو القوات المسلحة

• أختفاء الأشخاص
◊ التحقيقات و التعويضات
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• اتخاذ تدابير لجمع الأسلحة التي تحتفظ بها السكان
• ضبط النزاعات الدموية و أعمال العنف المتعلقة بالثأر

• التحقيق والمقاضاة في جرائم قتل »مجرمين مزعومين« من قبل الجيران أو المجتمع
• الإجهاض

◊ استثناءات لحظر الإجهاض لأسباب طبية أو في حالات أغتصاب أدت الى الحمل
◊ تأثير فرض حظر كامل للأجهاض على معدل وفيات الأمهات

◊ توافر وسائل منع الحمل والتربية الجنسية لمكافحة الإجهاض والأمراض المعدية
• الظروف المعيشية للفئات الضعيفة، بما في ذلك اللاجئين والأقليات والأشخاص النازحين داخليا )المادتين 12 و 27(

• وفيات الأمهات في المناطق الريفية.

في عــام ،2015 بــدأت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بصياغــة تعليــق عــام الجديــد )رقــم 36( بشــأن المــادة 6. ونوقشــت المســودة الأولى في الــدورة اللجنــة 
ال 113  في شــهر ازار  2015 22 .ومــن المتوقــع أن يتــم اعتــماد هــذا التعليــق العــام الجديــد في عــام 2017.

التعليــق العــام الحــالي عــلى المــادة 6 )التعليــق العــام رقــم 6( يؤكــد عــلى أن الحــق في الحيــاة لا ينبغــي تفســيره بالمعنــى الضيــق. كــما و يؤكــد » أن عــلى الــدول 
واجبــا أســمى يتمثــل في منــع الحــروب، وأعــمال القتــل وأعــمال العنــف الجماعــي الأخــرى التــي تســبب خســائر في الأرواح بصــورة تعســفية » )مــما يتكــرر في 

التعليــق العــام رقــم 14 الــذي يناقــش المــادة 6 في ســياق الأســلحة النوويــة( الــذي يربــط هــذا مــع حظــر الدعــوة الى الحــرب في المــادة 20.

التعليق العام رقم 6 يؤكد مرارا وتكرارا على ضرورة اتخاذ تدابير إيجابية )على سبيل المثال للحد من وفيات الأطفال والقضاء على الأوبئة(.

يشــير هــذا التعليــق العــام أيضــا عــلى ضرورة اتخــاذ تدابــير محــددة وفعالــة لمنــع أختفــاء الأشــخاص )منــذ غالبــا مــا ترتبــط هــذه مــع الحرمــان التعســفي 
ــات التــي يقتضيهــا هــذا الأمــر. ــة، والضمان ــة للدول ــاة لتشــمل القــوات الأمني ــاة(. كــما و يســلط الضــوء عــلى تمديــد حظــر الحرمــان التعســفي للحي للحي

وفيــما يتعلــق بعقوبــة الإعــدام، تؤكــد اللجنــة عــلى أنــه » تشــير المــادة أيضــاً، بصــورة عامــة إلى إلغــاء عقوبــة الإعــدام بعبــارات توحــي بقــوة بــأن الإلغــاء 
مســتصوب )الفقرتــان 2)2( و)6((«. و تؤكــد أنــه الــدول التــي تطبــق عقوبــة الإعــدام، »هــي ملزمــة عــلى أيــة حــال بقــر تطبيــق عقوبــة الإعــدام عــلى أشــد 
الجرائــم خطــورة«، و عــلى أنــه يجــب حفــظ جميــع الضمانــات الإجرائيــة الــواردة في القانــون الوطنــي و العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة و السياســية و ضــمان 

الحــق الخــاص في التــماس العفــو أو تخفيــف العقوبــة.

الفقــرة 10 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )المــادة 3 - المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء( تلاحــظ أهميــة إدراج الــدول الأطــراف عنــد تقديــم تقاريرهــا 
لبيانــات عــن: معــدل المواليــد ومعــدل وفيــات الرضــع )عــلى أســاس كل جنــس عــلى حــدة( والوفيــات المرتبطــة بالحمــل والــولادة ، التدابــير التــي تتخذهــا 
الدولــة لمســاعدة النســاء لمنــع حــالات الحمــل غــير المرغــوب فيهــا ولضــمان ألا يضطــررن إلى إجــراء عمليــات إجهــاض في الخفــاء تهــدد حياتهــن ، وكذلــك عــن 

التدابــير التــي تتخذهــا لحمايــة النســاء مــن ممارســات تنتهــك حقهــن في الحيــاة، و معلومــات بشــأن آثــار الفقــر والحرمــان التــي تعــاني منهــا النســاء.

التعليــق العــام 32 )المــادة 14 - الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحصــول عــلى محاكمــة عادلــة( يناقــش الضمانــات الإجرائيــة في المــادة 
14 و يشــير الى أهميتهــا الخاصــة في مــا يتعلــق بمحاكــمات قــد تــؤدي إلى عقوبــة الإعــدام.

المادة 7 )حظر التعذيب(

لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة. وعــلى وجــه الخصــوص، لا يجــوز إجــراء أيــة 
تجربــة طبيــة أو علميــة عــلى أحــد دون رضــاه الحــر.

ترتبــط هــذه المــادة بشــكل وثيــق مــع المادتــين 6 )الحــق في الحيــاة( و 9 )حظــر الاعتقــال التعســفي(، و ذلــك لأن نفــس الظــروف قــد تــؤدي إلى انتهــاك كل 
هــذه الأحــكام. ترتبــط المادتــين 9 و 10 )ظــروف الاحتجــاز( بهــذا الحكــم لأن الضمانــات التــي تقدمهــا ضروريــة مــن أجــل التنفيــذ الفعــال لحظــر التعذيــب. و 

يتــم الأشــارة الى المــواد 2 )عــدم التمييــز( و 26 )المســاواة أمــام القانــون( في حــال وجــود عنــر تمييــز أو اســتهداف مجموعــة معينــة.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل على ما يلي:
• التريعات التي تحظر التعذيب على وجه الخصوص

• توافر التأهيل والتعويض للضحايا
• حظر استخدام الأقوال و الأعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة في الإجراءات القضائية )المواد 10 و 14(

• تعذيب أو سوء معاملة المعتقلين )المادة 10(
◊ إحصــاءات عــن عــدد الحــوادث، مصنفــة حســب الســن والجنــس والأصــل العرقــي للضحايــا ومــا ينتــج عنهــا مــن الملاحقــات القضائيــة ومعاقبــة 

الجنــاة
◊ تحقيقات مستقلة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين

◊ المشــاكل التــي تثبــط الضحايــا مــن الإبــلاغ عــن التعذيــب وســوء المعاملــة وتدابــير معالجــة هــذه المشــاكل وتشــجيع الإبــلاغ عــن التعذيــب و ســوء 

22   أنظر الى مروع التعليق  الذي أعده المقررين يوفال شاني ونايجل رودلي : 

UN Doc. CCPR/C/GC/R.36/ Rev.2. http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/Draft_GC_115thsession.doc
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المعاملــة
◊ استخدام الحبس الانفرادي لفترات طويلة

◊ إجراءات الاستجواب بما في ذلك المدة المسموح بها للاستجوابات
◊ الاحتجاز لأجل غير مسمى

• الضمانات ضد الترحيل إلى بلد قد يتعرض الفرد فيه لانتهاكات المادة 7، بما في ذلك من الجهات الفاعلة غير الحكومية
◊ الاعتماد على التأكيدات الدبلوماسية عند عودة الأفراد المشتبه بهم بالأرهاب إلى دولهم حيث يمكن أن يتعرضو الى التعذيب

◊ استخدام المهدئات أو المسكنات خلال  عمليات أعادة الأفراد الى وطنهم الأصل.
• الرقابة على الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقوات المسلحة

• العنف المنزلي )المادة 3(
• التريع

◊ التدريب بحيث لا يتم رفض هذه المسائل لكونها مسائل خصوصية بحتة
◊ تدابير لتشجيع الإبلاغ عن العنف

◊ التدابير الرامية إلى حماية ومساعدة ضحايا العنف القائم على نوع الجنس )المادة 3(
• تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية )المادة 3(

• التعقيم القري )المادة 3(
• العقاب البدني

• سوء معاملة كبار السن في بعض دور الرعاية 
• التجارب غير العلاجية على الأشخاص المصابين بأمراض عقلية أو الأشخاص ذوي قدرة صنع القرار المتررة، بما في ذلك القر

• الاستثناءات لرط الموافقة المسبقة لاستخدام الأدوية التجريبية
• التحقيق والملاحقة والعقاب لمرتكبي جرائم القتل خارج نطاق القضاء

التعليــق العــام رقــم 20 )الــذي حــل محــل التعليــق العــام رقــم 7( يؤكــد أن الهــدف مــن هــذه المــادة هــو » هــو صــون كرامــة الفــرد وســلامته البدنيــة والعقليــة 
معــاً » و يشــير أن هــذا يتضمــن المعانــاة النفســية فضــلا عــن الألم الجســدي.

و تــم التشــديد عــلى الطبيعــة المطلقــة لحظــر التعذيــب في عــدة طــرق: لا يســمح نــص المــادة نفســها أي اســتثناء لحظــر التعذيــب ولا يجــوز عــدم التقيــد بهــذا 
الحكــم تحــت أي ظــرف مــن الظــروف. و أن »مــن واجــب الدولــة الطــرف أن توفــر لــكل شــخص، عــن طريــق مــا قــد يلــزم مــن التدابــير التريعيــة والتدابــير 
الأخــرى، الحمايــة مــن الأفعــال التــي تحظرهــا المــادة 7، ســواء ألحقهــا بــه أشــخاص يعملــون بصفتهــم الرســمية، أو خــارج نطــاق صفتهــم الرســمية، أو بصفتهــم 
الشــخصية«. »أنــه لا يجــوز التــذرع بــأي مــبررات أو ظــروف مخففــة كتبريــر لانتهــاك المــادة 7 لأي أســباب كانــت، بمــا في ذلــك الأســباب المســتندة إلى أمــر 
صــادر مــن مســؤول أعــلى أو مــن ســلطة عامــة«.  أن الأعترافــات و الأقــوال التــي يتــم الحصــول عليهــا عــن طريــق التعذيــب لا ينبغــي أن تكــون مقبولــة في 
الإجــراءات القضائيــة. وقــد لاحظــت اللجنــة أن بعــض الــدول قــد منحــت العفــو فيــما يتعلــق بأفعــال التعذيــب. وبصــورة عامــة »فــإن حــالات العفــو غــير 
ــة؛ وبضــمان عــدم حــدوث هــذه  ــا القضائي ــدول بالتحقيــق في هــذه الأفعــال، وبضــمان عــدم وقــوع هــذه الأفعــال في نطــاق ولايته متمشــية مــع واجــب ال
الأفعــال في المســتقبل«. كــما وشــدد هــذا التعليــق أيضــا عــلى الحــق في ســبل انتصــاف فعالــة ، وهــي نقطــة تتكــرر في التعليــق العــام 32 )الحــق في المســاواة 

أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحصــول عــلى محاكمــة عادلــة(.

يدافــع هــذا التعليــق العــام أيضــا عــن عــدم وجــود تعريــف للتعذيــب في العهــد أو التعليــق العــام، حيــث أن التمييــز بــين الأعــمال المســموح بهــا و المحظــورة 
تعتمــد عــلى » عــلى طبيعــة المعاملــة المطبقــة وغرضهــا وشــدتها«.

ويتــم تذكــير الــدول أن هــذه المــادة تحظرأجــراء تجــارب طبيــة أو علميــة دون موافقــة الشــخص المعنــي موافقــة حــرة، ، كــما و يشــار الى  أنــه هنــاك حاجــة 
إلى حمايــة خاصــة وذلــك في حالــة الأشــخاص غــير القادريــن عــلى الموافقــة موافقــة صحيحــة، وبصفــة خاصــة أولئــك الذيــن يجــري إخضاعهــم لأي شــكل مــن 

أشــكال الاحتجــاز أو الســجن. 

يناقــش التعليــق العــام أيضــا إدراج العقــاب البــدني في إطــار هــذه المــادة؛ تنفيــذ عقوبــة الإعــدام؛ و الالتــزام ب »ألا تعــرض الأفــراد لخطــر التعذيــب أو المعاملــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة لــدى عودتهــم إلى بلــد آخــر عــن طريــق التســليم أو الطــرد أو الــرد«. كــما و يناقــش الضمانــات اللازمــة للوقايــة مــن التعذيــب 
في أماكــن الاحتجــاز )التــي نوقشــت أيضــا في التعليــق العــام 21 )المــادة 10 - معاملــة الأشــخاص المحرومــين مــن حريتهــم بأنســانية(؛ والالتــزام بإبــلاغ المعتقلــين 

بحقهــم في الانتصــاف مــن أي أنتهــاك لأحــكام هــذه المــادة.

الفقــرة 11 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )المــادة 3 - المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء( تســلط الضــوء عــلى رأي اللجنــة أن العنــف المنــزلي والاغتصــاب 
والإجهــاض القــري والتعقيــم الإجبــاري وتشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث يمكــن أعتبارهــا أعــمال التعذيــب و بالتــالي شــملها في هــذه المــادة.

المادة 8 )حظر الرق(

 1.  لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
 2. لا  يجوز إخضاع أحد للعبودية.

 3. أ( لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،
ب( لا يجوز تأويل الفقرة 3 على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال 
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 الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،
 ج( لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير »السخرة أو العمل الإلزامي”

»1«الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية )ب( والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل 
 هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مروطة،

»2« أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون 
 على المستنكفين ضميريا،

 »3« أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،
 »4« أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.

ترتبط هذه المادة مع المادة 24 )حقوق الطفل( عند التعامل مع عمالة الأطفال ومع المادة 3 )المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء( عند التعامل مع الاتجار. 
الأشارة الى المواد الأخرى هي أكر ندرة.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل على ما يلي:
• التريعات التي تحظر الرق أو السخرة

• الاتجار )المادة 3(
◊ التريع

◊ النيابة، والعقوبات، والتعويض للضحايا
◊ تجريم الضحايا
◊ تحديد الضحايا

◊ توفير الحماية والمساعدة، بما في ذلك إعادة تأهيل الضحايا
◊ استهداف أولئك الذين يستخدمون خدمات ضحايا الاتجار بالأشخاص وكذلك المهربين

◊ تواطىء السلطات في الاتجار والصلات بين الجماعات الإجرامية الضالعة في الاتجار وسلطات الدولة
◊ برامج تدريب للمهنيين الذين ينفذون تدابير مكافحة الاتجار

• ظروف عمل عمال الخدمة المنزلية
• تدابير لضمان عدم خضوع النساء العاملات في البغاء لأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك دين العبودية 

• اتخاذ تدابير لوضع حد لاختطاف النساء والأطفال
◊ عودة وإعادة إدماج الأطفال المختطفين )المادة 24(

• الاستغلال الجنسي والاعتداء على الأطفال )المادة 24(
• عمالة الأطفال

◊ الحد الأدنى لسن العمل
• اتخاذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة

◊ تريح الأطفال المجندين من قبل أطراف النزاعات
• الأعمال التي يؤديها المعتقلين )المادة 10(

◊ أنواع العمل المسموح بها وظروف العمل
◊ التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص لعمالة السجناء. تدابير ضمان كون هذه الاعمال تطوعية، و تلقي السجناء تعويضات

لا يوجــد أي تعليــق عــام يتنــاول هــذه المــادة عــلى وجــه التحديــد. ومــع ذلــك، الفقــرة 12 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )المــادة 3 - المســاواة في الحقــوق بــين 
الرجــال والنســاء( تتنــاول الالتــزام بحمايــة النســاء والأطفــال، بمــا في ذلــك الأجانــب، مــن الاتجــار وأشــكال الــرق المعــاصرة، بمــا في ذلــك الخدمــة المنزليــة. كــما 
قــد يكــون مــن المفيــد النظــر في الملاحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق الطفــل، وخاصــة عــلى البروتوكولــين الاختياريــين لأتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن قضيــة 

عمالــة الأطفــال.

المادة 9 )حظر الأعتقال التعسفي(

لــكل فــرد حــق في الحريــة وفى الأمــان عــلى شــخصه. ولا يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســفا. ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا لأســباب ينــص . 1
عليهــا القانــون وطبقــا للإجــراء المقــرر فيــه 

يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.. 2
يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة، سريعــا، إلى أحــد القضــاة أو أحــد الموظفــين المخولــين قانونــا مبــاشرة وظائــف قضائيــة، ويكــون مــن حقــه . 3

أن يحاكــم خــلال مهلــة معقولــة أو أن يفــرج عنــه. ولا يجــوز أن يكــون احتجــاز الأشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو القاعــدة العامــة، ولكــن 
مــن الجائــز تعليــق الإفــراج عنهــم عــلى ضمانــات لكفالــة حضورهــم المحاكمــة في أيــة مرحلــة أخــرى مــن مراحــل الإجــراءات القضائيــة، ولكفالــة تنفيــذ 

الحكــم عنــد الاقتضــاء
لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الرجــوع إلى محكمــة لــي تفصــل هــذه المحكمــة دون إبطــاء في قانونيــة اعتقالــه، وتأمــر . 4

بالإفــراج عنــه إذا كان الاعتقــال غــير قانــوني. 
لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.. 5

ترتبــط هــذه المــادة عــادة بالمادتــين 10 )ظــروف الاحتجــاز(، 6 )الحــق في الحيــاة( و 7 )حظــر التعذيــب( منــذ  كثــيرا مــا يرتبــط الاعتقــال التعســفي بالأعتقــال 
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الــري و العــزل عــن العــالم الخارجــي،  الأمــر الــذي يســهل القيــام بالأنتهــاكات التــي تحظرهــا تلــك المــواد. ويرتبــط ذلــك مــع المــادة 14 )الحــق في المســاواة 
أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحصــول عــلى محاكمــة عادلــة( لأن تلــك الضمانــات هــي ضروريــة للتنفيــذ الفعــال لســبل الأنتصــاف المذكــورة في هــذه 
المــادة. ويمكــن أيضــا أن تكــون مرتبطــة بالمــواد 12 )حريــة الحركــة(، 13 )الحــق في البقــاء في الدولــة( و 26 )المســاواة أمــام القانــون( في حــين نقــاش قضايــا 

احتجــاز الأجانــب، لا ســيما طالبــي اللجــوء واللاجئــين.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل على ما يلي:
• التريعات التي تحظر الاعتقال التعسفي وضمانات ضد الاعتقال التعسفي، بما في ذلك من قبل قوات الأمن

• ضمانات للمشتبه بهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب
• الحصول على المراجعة القضائية للنظر في مروعية الاحتجاز

• السوابق لمنح التعويض عن الاعتقال غير القانوني
• إجراء تحقيق مستقل لمراكز الاحتجاز والشكاوى )المادة 10(

• الخطوات المتخذة لإبلاغ المعتقلين بحقوقهم )المادة 10(
• الحصول على  خدمات محام )المادة 10(

• أمكانية الوصول إلى الأطباء والأسرة )المادة 10(
• الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي

• أختفاء الأشخاص
• سجلات وطنية للأشخاص المحتجزين، بما في ذلك تفاصيل عن مكان احتجازهم، و أمكانية وصول الأقارب والمحامين أليها )المادة 10(

• أماكن الاحتجاز الري أو مراكز الاحتجاز التي لا تخضع لاختصاص دوائر النيابة العامة المدنية
• الاحتجاز السابق للمحاكمة )المادة 14(

◊ حدود مدة الاحتجاز قبل المحاكمة وإجراءات تمديد الفترة
◊ نقل المشتبه بهم من أحد مراكز الرطة لآخر لتمديد فترة الأحتجاز قبل المثول أمام قاض

◊ بدائل الاحتجاز قبل المحاكمة / حجز الرطة
• حدود مدة الاحتجاز دون توجيه اتهامات ، بما في ذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب

• إمكانية استمرار الاحتجاز بعد أتمام فترة الحكم
• احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين الغير شرعيين

◊ التوفير الفوري للمعلومات عن أسباب الاعتقال
◊ التوفير الفوري للمعلومات عن حقوق المحتجزين

◊ الحصول على المساعدة القانونية
• الأعتقال التعسفي و أحتجاز الأشخاص الذين هم بلا مأوى والمتسولين، و متعاطي المخدرات، وأطفال الشوارع و عاملي الجنس

التعليــق العــام 35 )المــادة 9 – حــق الفــرد في الحريــة والأمــان عــلى شــخصه( اعتمــد في عــام 2014. و هــو يحــل محــل التعليــق العــام 8 الــذي اعتمــد في عــام 
1982. في ملاحظاتهــا العامــة، تشــير اللجنــة إلى أن المــادة  9 تقــر وتحمــي كل مــن حريــة وأمــان الفــرد عــلى شــخصه.

وتتضمــن الفقــرات مــن 2 إلى 5 في المــادة 9 ضمانــات محــددة لحمايــة الحريــة والأمــن الشــخصي. وتنطبــق بعــض أحــكام المــادة 9 )جــزء مــن الفقــرة 2 والفقــرة 
3 بأكملهــا( فقــط في حالــة توجيــه اتهامــات جنائيــة. إلا أن بقيــة الأحــكام تنطبــق عــلى جميــع الأشــخاص الذيــن تســلب حريتهــم، وبخاصــة الضمانــة الهامــة 

الــواردة في الفقــرة 4، أي الحــق في الاســتعراض القضــائي لقانونيــة ســلب الحريــة.

حريــة الأشــخاص تتعلــق » بالانعتــاق مــن الحبــس البــدني وليــس حريــة الأفعــال في عمومهــا فحســب« فضــلا عــن » فــرض قيــود أشــد عــلى الحركــة داخــل 
مســاحة أضيــق، وليــس مجــرد تقييــد حريــة التنقــل وفقــاً لمــا ورد في المــادة 12«. أمــا أمــن الشــخص يتعلــق » بحمايــة الأفــراد مــن تعمــد إلحــاق الأذى البــدني 
أو الــرر العقــلي بهــم، بغــض النظــر عــمّا إذا كان الضحيــة محتجــزاً أو غــير محتجــز«. يتعامــل الجــزء الثــاني مــن التعليــق العــام مــع مســألة الاعتقــال التعســفي 
والاحتجــاز غــير القانــوني، مشــيرا إلى أن الحــق في الحريــة ليــس حقــا مطلقــا. ومــع ذلــك، يجــب عــلى الاعتقــالات أن لا تكــون تعســفية و«يجــب أن تنفــذ مــع 
ــة«. تنــص الفقــرة 2 مــن المــادة 9 عــلى«  ــق العــام يشــير إلى »إشــعار أســباب الاعتقــال وأي تهــم جنائي ــث مــن التعلي ــون«. الجــزء الثال احــترام ســيادة القان
اســتيفاء شرطــين لصالــح الأشــخاص الذيــن تســلب حريتهــم. أولاً، إخطارهــم، في وقــت القبــض عليهــم، بالأســباب التــي أدت إلى اعتقالهــم وثانيــاً، إخطارهــم 
دون إبطــاء بأيــة تهمــة توجــه لهــم«. ويتنــاول الجــزء الرابــع مــن التعليــق » الرقابــة القضائيــة عــلى الاحتجــاز المرتبــط بأتهامــات جنائيــة »، موضحــا المتطلبــات 
المنصــوص عليهــا في الفقــرة 3، والتــي تنطبــق عــلى الأشــخاص »المعتقلــين أو المحتجزيــن بتهمــة جنائيــة« »و الأشــخاص الذيــن  »ينتظــرون المحاكمــة » بتهمــة 
جنائيــة. وتلاحــظ اللجنــة أن هــذه الفقــرة تنطبــق عــلى« الدعــاوى الجنائيــة العاديــة والمحاكــمات العســكرية والأنظمــة الخاصــة الأخــرى التــي تهــدف إلى إيقــاع 
عقوبــة جنائيــة ». كــما توفــر اللجنــة التفاصيــل حــول معنــى الأمتثــال »الفــوري« أمــام قــاض )الى ان تأخــير أطــول مــن 48 ســاعة يجــب أن تظــل اســتثنائية 
تمامــا(. و تشــير اللجنــة أيضــا إلى » أن احتجــاز الأشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو الاســتثناء وليــس القاعــدة ». الجــزء الخامــس والســادس مــن التعليــق 
العــام يتعامــلان مــع » الحــق في طلــب اتخــاذ إجــراءات بغــرض إنهــاء الاحتجــاز غــير القانــوني أو التعســفي » و »الحــق في التعويــض عــن الاعتقــال أو الاحتجــاز 
غــير القانــوني أو التعســفي«. وأخــيرا، فــإن الجــزء الأخــير مــن التعليــق العــام يوضــح العلاقــة بــين المــادة 9 و مــواد أخــرى في العهــد، ولا ســيما مــع المادتــين 7 
و 10 و 12 و 14 و 24. و ينــص عــلى » و يــؤدي الاعتقــال التعســفي إلى نشــوء مخاطــر التعذيــب وإســاءة المعاملــة، وقــد أدرجــت عــدة ضمانــات إجرائيــة في 
المــادة 9 لتســاعد عــلى تقليــل احتماليــة حــدوث تلــك المخاطــر. ويشــكل الحبــس الانفــرادي المطــول انتهــاكاً للــمادة 9، وينظــر إليــه بصفــة عامــة عــلى أنــه 
انتهــاك للــمادة 7«. عــلاوة عــلى ذلــك، فــإن المــادة 10 مــن العهــد، التــي تتنــاول ظــروف احتجــاز الأشــخاص المحرومــين مــن حريتهــم، تكمــل المــادة 9، التــي 

تتنــاول أساســا واقــع الاحتجــاز.
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المادة 10 )ظروف الأحتجاز(

الإنســاني. الشــخص  في  الأصيلــة  الكرامــة  تحــترم  إنســانية،  معاملــة  حريتهــم  مــن  المحرومــين  جميــع   1.يعامــل 
2. أ( يفصــل الأشــخاص المتهمــون عــن الأشــخاص المدانــين، إلا في ظــروف اســتثنائية، ويكونــون محــل معاملــة عــلى حــدة تتفــق مــع كونهــم أشــخاصا 

غــير مدانــين، 
قضاياهــم. في  للفصــل  القضــاء  إلى  الممكنــة  بالرعــة  ويحالــون  البالغــين.  عــن  الأحــداث  المتهمــون   ب(يفصــل 
3( يجــب أن يراعــى نظــام الســجون معاملــة المســجونين معاملــة يكــون هدفهــا الأســاسي إصلاحهــم وإعــادة تأهيلهــم الاجتماعــي. ويفصــل المذنبــون 

الأحــداث عــن البالغــين ويعاملــون معاملــة تتفــق مــع ســنهم ومركزهــم القانــوني.

ــث أن  ــال التعســفي(، بحي ــب( و / أو 9 )حظــر الاعتق ــاة( و 7 )حظــر التعذي ــادة 6 )الحــق في الحي ــع الم ــادة م ــع هــذه الم ــم تجمي ــان يت ــن الأحي ــير م في كث
الضمانــات الــواردة في المــادة 10 تشــكل عنــرا هامــا في منــع وقــوع انتهــاكات لتلــك المــواد. ترتبــط هــذه المــادة  أيضــا مــع المــادة 14 )الحــق في المســاواة أمــام 

المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحصــول عــلى محاكمــة عادلــة(،  بحيــث أن القضــاء النزيــه والرقابــة القضائيــة هــي لازمــة لضــمان هــذه الحقــوق.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل على ما يلي:
• ظروف المعيشة في الاحتجاز، بما في ذلك في مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة و مراكز احتجاز المهاجرين 

◊ الاكتظاظ
◊ الأمراض

◊ المرافق الغير المناسبة أو التي عفا عليها الزمن
◊ ظروف غير صحية

◊ سوء التغذية
◊ العنف من قبل السجناء

• ظروف الاحتجاز والضمانات للمتهمين بالإرهاب
• ظروف المعيشة في مراكز احتجاز المهاجرين وبالنسبة لأولئك الذين ينتظرون الترحيل )المواد 6 و 9 و 12(

• فصل المتهمين عن الأشخاص المدانين
• وضع المعتقلين المنتظرين قرار الاستئناف

• فصل الأحداث عن المحتجزين البالغين )المادة 24(
• الأوضاع في مراكز احتجاز الأحداث )المادة 24(

◊ مرافق التعليم والتأهيل للأحداث )المادة 14(
• الفصل بين طالبي اللجوء المحتجزين و المعتقلين الآخرين

• التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين )المادة 7(
◊ حظر التعذيب وسوء المعاملة

◊ حظر استخدام الأقوال و الأعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب في الإجراءات القضائية )المادة 14(
◊ شروط قبول الشكاوى من سوء المعاملة

◊ الأدلة اللازمة لإثبات التعذيب
◊ العقاب البدني

◊ معايير لفرض عقوبات أو قيود على السجناء
• استخدام الحبس الانفرادي، وخاصة لفترات طويلة
• استخدام الحبس الانفرادي، بوصفه وسيلة تأديبية

• التفتيش المستقل لمراكز الاحتجاز وآليات الشكاوى )المادة 9(
• إجراء تحقيق مستقل لجميع الوفيات في الحجز )المادة 6(

• الوعي بين المعتقلين عن آلية الشكاوى
• وصول المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى مراكز الاحتجاز

• طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة )المادتان 9 و 14(
• سجل مركزي عن جميع المعتقلين ومكان احتجازهم )المادة 9(

• الاتصال مع الأسر )المادة 9(
• الحصول على المساعدة الطبية )المادة 9(

• الحصول على المساعدة القانونية )المادة 14(
• مدة الاستجوابات والتسجيل السمعي و المرئي للاستجوابات

• بدائل للاحتجاز وتدريب القضاة على هذه البدائل
• تدريب الحراس على التزامات حقوق الإنسان

• حماية المرضى من سوء المعاملة في المؤسسات الصحية السكنية، لا سيما المؤسسات التي تتعامل مع الصحة النفسية
• معاملة المسنين في دور الرعاية

التعليــق العــام 21 )الــذي حــل محــل التعليــق العــام 9( يلاحــظ أن المــادة 10، الفقــرة 1 تنطبــق عــلى »عــلى كل شــخص محــروم مــن حريتــه، بموجــب قوانــين 
وســلطة الدولــة، محتجــز في ســجن أو مستشــفى - وبخاصــة مستشــفيات الأمــراض النفســية - أو معســكر احتجــاز أو مؤسســة إصلاحيــة أو في أي مــكان آخــر. 
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وعــلى الــدول الأطــراف أن تكفــل التقيــد بالمبــدأ المنصــوص عليــه في تلــك الفقــرة في جميــع المؤسســات والمنشــآت الموجــودة في إطــار ولايتهــا والتــي يحتجــز 
فيهــا أشــخاص«. التعليــق العــام رقــم 15 )وضــع الأجانــب بموجــب العهــد( يؤكــد أن الضمانــات في هــذه المــادة يجــب تطبيقهــا أيضــا عنــد أحتجــاز الأجانــب 

كجــزء مــن إجــراءات الطــرد.
ــة  ــة وواجب ــدة جوهري ــم قاع ــترم كرامته ــانية تح ــة إنس ــم معامل ــن حريته ــين م ــخاص المحروم ــع الأش ــة جمي ــا أن »معامل ــظ أيض ــام 21 يلاح ــق الع التعلي
التطبيــق عالميــاً. ونتيجــة لذلــك، لا يمكــن أن يتوقــف تطبيــق هــذه القاعــدة، كحــد أدنى، عــلى المــوارد الماديــة المتوافــرة في الدولــة الطــرف. ويجــب تطبيــق 
هــذه القاعــدة دون تمييــز مــن أي نــوع ». التعليــق العــام 29 )المــادة 4 - عــدم التقيــد بأحــكام العهــد أثنــاء حالــة الطــوارئ(، الفقــرة 13 )أ( تؤكــد صحــة 
هــذا عــن طريــق الإيحــاء بــأن هــذا الحكــم هــو بالفعــل غــير قابــل للتقييــد لأنــه يعــبر عــن قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الــدولي. التعليــق العــام 21 يؤكــد 
أيضــا عــلى أن » يتمتــع الأشــخاص المحرومــون مــن حريتهــم بجميــع الحقــوق المبينــة في العهــد، رهنــا بالقيــود التــي لا مفــر مــن تطبيقهــا في بيئــة مغلقــة 
». ويتكــرر ضــمان حقــوق المعتقلــين في غيرهــا مــن التعليقــات العامــة، وبخاصــة التعليــق العــام رقــم 22 )المــواد 18 - حريــة الفكــر والوجــدان والديــن( و 25 
)المــادة 25 - الحقــوق الانتخابيــة(. التعليــق العــام رقــم 25 )المــادة 25 - المشــاركة في الشــؤون العامــة و حــق الأقــتراع( يؤكــد عــلى » فــأن كانــت الأدانــة لأرتــكاب 
جريمــة هــي ســبب الحرمــان مــن الحــق في التصويــت، يجــب أن تكــون فــترة الحرمــان متناســبة مــع خطــورة الجريمــة و أهميــة العقوبــة« و يجــب أن »لا يحــرم 

مــن ممارســة حــق الأنتخــاب الأشــخاص الذيــن أحتجــزت حريتهــم و لكــن لم تتــم أدانتهــم بعــد«.

ــب  ــي تنظــم الاحتجــاز؛ تدري ــق ومراجعــة التريعــات والإجــراءات الت ــدول أن تتضمــن معلومــات عــن تطبي ــر ال ــه عــلى تقاري ــق العــام 21 أن يشــير التعلي
الموظفــين الذيــن لهــم ســلطة عــلى الأشــخاص المحرومــين مــن حريتهــم؛ تدابــير لضــمان التعليــم والتأهيــل للأشــخاص المحكــوم عليــه؛ معلومــات مفصلــة عــن 

تشــغيل نظــام الســجون؛ تنفيــذ معايــير الأمــم المتحــدة ذات الصلــة؛ ونظــام احتجــاز الأحــداث.
الحاجــة إلى ضــمان عــدم أخضــاع المحتجزيــن للتعذيــب أو المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة يتــم الأشــارة اليهــا في كل مــن هــذا التعليــق والتعليــق 

العــام رقــم 20 )المــادة 7 - حظــر التعذيــب أو المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة(.

يتــم التعامــل مــع قضايــا الأطفــال في التعليــق العــام 17 )المــادة 24 - حقــوق الطفــل(. يذكــر التعليــق العــام أن عــلى الــدول أن تبــين في تقاريرهــا الســن التــي 
يعتــبر فيهــا الطفــل بالغــاً، لأغــراض الفقرتــين 2 و3 مــن المــادة 10. غــير أن اللجنــة تلاحــظ أنــه لا ينبغــي تحديــد الســن المتعلــق بالأغــراض المذكــورة أعــلاه بســن 
صغــيرة بدرجــة غــير معقولــة. التعليــق العــام 32 )المــادة 14( الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحصــول عــلى محاكمــة عادلــة( يؤكــد أن 
ســن المســؤولية الجنائيــة يجــب أن يراعــي عــدم النضــوج البــدني والعقــلي للأطفــال. ومــع ذلــك، التعليــق العــام 21  يذكــر رأي اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
أن المــادة 6، الفقــرة 5 تحظــر عقوبــة الإعــدام عــلى الأفــراد البالــغ عمرهــم دون ســن الثامنــة عــرة و »تقــترح أن يعامــل جميــع الأشــخاص دون الثامنــة عــرة 

مــن العمــر بوصفهــم مــن الأحــداث في المســائل المتصلــة بالقضــاء الجنــائي عــلى الأقــل ».

الفقرة 15 من التعليق العام رقم 28 )المادة 3 - المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء( تتناول الضمانات و الأحكام المتعلقة  بالسجينات.

المادة 11 )السجن لعدم الوفاء بألتزام تعاقدي(

لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

نادرا ما يتم تناول هذه المادة، و عادة ما تركز الأسئلة على القوانين المحددة التي قد تنتهك هذا الحكم.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة ما يلي:

• التريعات التي تحظر السجن لعدم القدرة على الوفاء بالتزام تعاقدي

• الاعتقالات التعسفية للعجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي )المادة 9(

• السجن بسبب الديون

• عدد المعتقلين الذي يغطيهم هذا الحكم )المادة 10(

لا يوجد أي تعليق عام يتعامل مع هذه المادة.

المادة 12 )حرية التنقل(

لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.. 1
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.. 2
لا يجــوز تقييــد الحقــوق المذكــورة أعــلاه بأيــة قيــود غــير تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون، وتكــون ضروريــة لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام . 3

أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم، وتكــون متمشــية مــع الحقــوق الأخــرى المعــترف بهــا في هــذا العهــد.
لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.. 4

ترتبــط هــذا المــادة عــادة مــع المــادة 13 )الحــق في البقــاء في إقليــم دولــة(، وكثــيرا مــا يذكــر كلا الحكمــين فيــما يتعلــق بحقــوق المهاجريــن، واعتقــال وطــرد 

طالبــي اللجــوء. و يتــم ذكــر المــواد 2 )عــدم التمييــز( و 26 )المســاواة أمــام القانــون( عندمــا يتــم تطبيــق قيــود عــلى حركــة مجموعــات محــددة و بالتــالي 

التمييــز ضدهــا.
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القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل على ما يلي:

• إمكانية، ومعايير فرض قيود على الحق في مغادرة البلاد

• التسجيل الإلزامي عن مكان الأقامة

• تأشيرات الخروج

• متطلبات التسجيل المحلي للحصول على حقوق

• الأشخاص النازحين داخليا )النازحين(

◊ الجهود لتهيئة الظروف للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين داخليا

◊ دمج النازحين

◊ وصول المساعدات الإنسانية للنازحين

◊ توفير الحماية والمساعدة للعائدين وضمان استدامة العودة

◊ تكافؤ عودة الأقليات )المواد 2 و 26 و 27(

◊ ضمانات الأمن وحرية الحركة للنازحين

◊ الحصول على وثائق شخصية تمكنهم من البحث عن عمل

◊ الحصول على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية

◊ التمييز ضد الأقليات النازحة

• الأطرالقانونية التي تنظم الإخلاء وعمليات الإخلاء القري )المادة 17(

• التهجير القري

• القيود على أماكن البقاء والسفر للاجئين

• دمج اللاجئين

التعليــق العــام 27 يلاحــظ أنــه مــن حيــث المبــدأ، يوجــد مواطنــو الدولــة بصفــة قانونيــة دائمــاً داخــل إقليــم تلــك الدولــة. أمــا مســألة وجــود أجنبــي مــا »بصفــة 
قانونيــة« داخــل إقليــم دولــة مــا فهــي مســألة يحكمهــا القانــون الداخــلي للدولــة. ومــع ذلــك » بالنســبة للأجنبــي الــذي دخــل دولــة مــا بطريقــة غــير مروعــة، 
ولكــن وضعــه أصبــح متفقــاً مــع القانــون بعــد ذلــك، أن وجــوده داخــل إقليــم تلــك الدولــة يجــب أن يعتــبر قانونيــاً لأغــراض المــادة 12«. التعليــق العــام رقــم 
15 )وضــع الأجانــب بموجــب العهــد( يلاحــظ أيضــا أنــه »يجــوز منــح الموافقــة عــلى الدخــول رهنــاً بمراعــاة الــروط المتعلقــة، عــلى ســبيل المثــال، بالتنقــل 
والإقامــة والعمــل. ويجــوز للدولــة أيضــاً أن تفــرض شروطــاً عامــة عــلى الأجنبــي المــار بأراضيهــا. عــلى أن الأجانــب يتمتعــون بالحقــوق المنصــوص عليهــا في العهــد 
بمجــرد الســماح لهــم بدخــول إقليــم دولــة طــرف فيــه«. يضيــف هــذا التعليــق » انــه يجــوز في ظــروف معينــة أن يتمتــع الأجنبــي بحمايــة العهــد حتــى فيــما 

يتعلــق بالدخــول أو الإقامــة. عندمــا تطــرح، مثــلاً، اعتبــارات عــدم التمييــز وحظــر المعاملــة اللاإنســانية واحــترام الحيــاة الأسريــة«. 

الفقــرة 13 )د( مــن التعليــق العــام رقــم 29 )المــادة 4 - عــدم التقيــد بأحــكام العهــد أثنــاء حالــة الطــوارئ( تلاحــظ أن الحــق الرعــي لعــدم التقيــد بالمــادة 12 
لا يجــوز أن تســتخدم كتبريــر »للتهجــير القــري عــن طريــق الطــرد أو وســائل قريــة أخــرى مــن المنطقــة التــي يتواجــدون فيهــا بشــكل قانــوني« لأن هــذا هــو 
معــترف بــه بوصفــه جريمــة ضــد الإنســانية بموجــب نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. لــذا يطلــب مــن الدولــة الأشــارة إلى أي ظــروف يعامــل 

بهــا الأجانــب المقيمــون بصــورة قانونيــة داخــل الدولــة بشــكل مختلــف عــن المواطنــين، و تقديــم مــبررات لهــذا الاختــلاف في المعاملــة.

التعليــق العــام رقــم 27 يناقــش بالتفصيــل القيــود التــي قــد يجــوز أو لا يجــوز فرضهــا بموجــب الفقــرة 3 )بمــا في ذلــك الأشــارة إلى أنطبــاق شروط خاصــة عــلى 
الأشــخاص المحتجزيــن(، لا ســيما أن ولا بــد للقانــون نفســه مــن أن يحــدد الأوضــاع التــي يجــوز فيهــا الحــد مــن الحقــوق. ولــذا ينبغــي أن تحــدد تقاريــر الــدول 
القواعــد القانونيــة التــي توضــع القيــود عــلى أساســها. هــذا التعليــق العــام يســلط الضــوء عــلى التــزام الدولــة بتقديــم تقريــر أو تبريــر لــرورة جميــع القيــود 
ــما تكــون هنــاك  القانونيــة والإداريــة والعمليــة عــلى حريــة التنقــل و توافقهــا مــع الحقــوق المكفولــة بموجــب العهــد. ويؤكــد عــلى أن » تــرى اللجنــة أنــه قلَّ
ظــروف - إذا وجــدت أصــلاً - يمكــن أن تعتــبر معقولــة لحرمــان شــخص مــا مــن الدخــول إلى بلــده. ويجــب عــلى الدولــة الطــرف ألا تقُْــدِم - بتجريــد شــخص مــا 
مــن جنســيته أو بطــرده إلى بلــد آخــر - عــلى منعــه تعســفاً مــن العــودة إلى بلــده ». الفقــرة 16 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال 

والنســاء - المــادة 3(  تناقــش كذلــك القيــود المعينــة المفروضــة في بعــض الأحيــان عــلى النســاء، أو التــي تنطــوي عــلى التمييــز ضــد النســاء.

وأخــيرا تناقــش اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان معنــى »بلــده« الــواردة في الفقــرة 4 مــن التعليــق العــام رقــم 27، مؤكــدة »أن نطــاق عبــارة »بلــده« أوســع 
مــن مفهــوم »بلــد جنســيته«.  وينبغــي الاعــتراف بــه عــلى هــذا النحــو. 

المادة 13 )حق البقاء في أقليم دولة(

لا يجــوز إبعــاد الأجنبــي المقيــم بصفــة قانونيــة في إقليــم دولــة طــرف في هــذا العهــد إلا تنفيــذا لقــرار اتخــذ وفقــا للقانــون، وبعــد تمكينــه، مــا لم تحتــم 
دواعــي الأمــن القومــي خــلاف ذلــك، مــن عــرض الأســباب المؤيــدة لعــدم إبعــاده ومــن عــرض قضيتــه عــلى الســلطة المختصــة أو عــلى مــن تعينــه أو 

تعينهــم خصيصــا لذلــك، ومــن توكيــل مــن يمثلــه أمامهــا أو أمامهــم.

عــادة مــا ترتبــط هــذا المــادة مــع المــادة 12 )حريــة التنقــل( و يتفاعــل الحكمــين لا ســيما فيــما يتعلــق بأحتجــاز وترحيــل المهاجريــن وطالبــي اللجــوء. كــما و يتــم 
ذكــر المــواد 2 )عــدم التمييــز( و 26 )المســاواة أمــام القانــون( في حــال وجــود جانــب تمييــزي للترحيــل. ترتبــط هــذه المــادة أيضــا مــع المــادة 14 )الحــق في المســاواة 

أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحصــول عــلى محاكمــة عادلــة(، لأهميــة الضمانــات الــواردة في تلــك المــادة مــن أجــل أجــراء مراجعــة فعالــة للقضايــا.
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القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل على ما يلي:
• المعايير التي يمكن بموجبها طرد شخص / أو ترحيله

• أحتمال فصل الأسر بسبب طرد أو أبعاد الأبوين الأجانب عندما يكون الطفل يحمل الجنسية )المادتان 23 و 24(
• طالبي اللجوء واللاجئين:

◊ أمكانية الحصول على مراجعة فعالة ومستقلة للطلبات المرفوضة و أوامر الطرد والإبعاد 
◊ تعليق أوامر الطرد / الترحيل خلال الأستئناف

◊ توفير المعلومات عن حقوق وإمكانيات أستئناف أي قرار
◊ الحصول على المساعدة القانونية )المادة 14(

◊ الطرد الجماعي / الترحيل
◊ ظروف الأشخاص الذين ينتظرون الطرد / الترحيل أو قرار بشأن طلبهم لللجوء )المادة 10(

◊ التمييز في إجراءات اللجوء )المادة 2(
◊ ضمانات ضد الطرد أو الترحيل إلى بلدان يمكن أن تنتهك الحقوق التي يكفلها العهد، ولا سيما المادتين 6 و 7

لا يوجــد أي تعليــق عــام يتنــاول هــذه المــادة عــلى وجــه التحديــد ، ولكــن التعليــق العــام رقــم 15 )وضــع الأجانــب بموجــب العهــد(، تشــدد الفقرتــين 9 و 

10 عــلى » تنطبــق تلــك المــادة عــلى جميــع الإجــراءات الراميــة إلى إلــزام الأجنبــي بالرحيــل، ســواء وصفــت في القانــون الوطنــي بأنهــا طــرد أو غــير ذلــك مــن 

الأوصــاف ». ويلاحــظ أيضــا أنــه عــلى الرغــم مــن أن هــذه المــادة لا تحمــي إلا الأجانــب المقيمــين بصفــة قانونيــة في إقليــم الدولــة فأنــه » أذا كانــت شرعيــة 

دخــول الأجنبــي أو إقامتــه موضــع نــزاع، فــان أي قــرار بهــذا الشــأن يــؤدي إلى طــرده أو ترحيلــه ينبغــي أن يتخــذ وفقــاً للــمادة  13« وأنــه لا يجــوز التمييــز 

بــين مختلــف فئــات الأجانــب.

ويحــدد التعليــق كذلــك أن منــع الطــرد التعســفي هــو هــدف واحــد مــن أهــداف هــذه المــادة، مشــيرا عــلى وجــه الخصــوص، أن اشــتراط حصــول كل أجنبــي على 

قــرار في قضيتــه الخاصــة، هــو بمثابــة حظــر الترحيــل الجماعــي ، و يعــززه الحــق في تقديــم الحجــج ضــد الطــرد و أمكانيــة مراجعــة القــرارات.

و يلاحــظ التعليــق أنــه إذا أســتلزمت إجــراءات الطــرد عمليــة الاحتجــاز،  فــأن ضمانــات العهــد فيــما يتعلــق بالحرمــان مــن الحريــة )المادتــان 9 )حظــر الاعتقــال 

التعســفي( و 10 )ظــروف الاحتجــاز(( تنطبــق أيضــا في تلــك الحــالات. ويتــم تذكــير الــدول بــأن »عــادة يجــب الســماح للأجنبــي المطــرود بــأن يرحــل إلى أي 

بلــد يوافــق عــلى قبولــه ».

الفقرة 17 من التعليق العام رقم 28 )المادة 3 - المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء( تناقش المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بهذه الحقوق.

التعليــق العــام 32 )الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق في محاكمــة عادلــة( يعتــبر هــذه المــادة في ضــوء الضمانــات الإجرائيــة الــواردة 

في المــادة 14 ويلاحــظ أن »وفيــما يتعلــق بمهمــة اتخــاذ القــرار التــي يعهــد بهــا القانــون المحــلي إلى إحــدى الهيئــات القضائيــة للبــتّ في عمليــات الترحيــل أو 

الإبعــاد، يطُبــق ضــمان مســاواة جميــع الأشــخاص أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة المنصــوص عليــه في الفقــرة 1 مــن المــادة 14، ومبــادئ النزاهــة والعدالــة 

وتكافــؤ الفــرص القانونيــة الــواردة ضمنــاً في هــذا الضــمان. ومــع ذلــك، تطُبــق جميــع الضمانــات ذات الصلــة الــواردة في المــادة 14 في الحــالات التــي يكــون فيهــا 

الإبعــاد بمثابــة عقوبــة جزائيــة، أو التــي يُعاقــب فيهــا القانــون الجنــائي عــلى عــدم التقيــد بأوامــر الإبعــاد«.

المادة 14 )الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية والحصول على محاكمة عادلة(

النــاس جميعــا ســواء أمــام القضــاء. ومــن حــق كل فــرد، لــدى الفصــل في أيــة تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو في حقوقــه والتزاماتــه في أيــة دعــوى . 1

مدنيــة، أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة، منشــأة بحكــم القانــون. ويجــوز منــع الصحافــة 

والجمهــور مــن حضــور المحاكمــة كلهــا أو بعضهــا لدواعــي الآداب العامــة أو النظــام العــام أو الأمــن القومــي في مجتمــع ديمقراطــي، أو لمقتضيــات حرمــة 

الحيــاة الخاصــة لأطــراف الدعــوى، أو في أدنى الحــدود التــي تراهــا المحكمــة ضروريــة حــين يكــون مــن شــأن العلنيــة في بعــض الظــروف الاســتثنائية أن 

تخــل بمصلحــة العدالــة، إلا أن أي حكــم في قضيــة جزائيــة أو دعــوى مدنيــة يجــب أن يصــدر بصــورة علنيــة، إلا إذا كان الأمــر يتصــل بأحــداث تقتــي 

مصلحتهــم خــلاف ذلــك أو كانــت الدعــوى تتنــاول خلافــات بــين زوجــين أو تتعلــق بالوصايــة عــلى أطفــال. 

من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.. 2

التاليــة:. 3 الدنيــا  بالضمانــات  التامــة،  المســاواة  قــدم  وعــلى  قضيتــه،  في  النظــر  أثنــاء  يتمتــع  أن  بجريمــة  متهــم   لــكل 

وأســبابها، إليــه  الموجهــة  التهمــة  بطبيعــة  يفهمهــا،  لغــة  وفى  وبالتفصيــل،  سريعــا  إعلامــه  يتــم  أن   أ( 

ب( أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، 

ج( أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له 

وجــود  في  بحقــه  يخطــر  وأن  اختيــاره،  مــن  محــام  بواســطة  أو  بشــخصه  نفســه  عــن  يدافــع  وأن  حضوريــا  يحاكــم  أن  د( 

تقتــي  العدالــة  مصلحــة  كانــت  كلــما  حكــما،  المحكمــة  تــزوده  وأن  عنــه،  يدافــع  مــن  لــه  يكــن  لم  إذا  عنــه  يدافــع  مــن 

الأجــر، هــذا  لدفــع  الكافيــة  الوســائل  يملــك  لا  كان  إذا  ذلــك  عــلى  أجــرا  تحميلــه  دون  عنــه،  يدافــع  بمحــام   ذلــك، 

هـــ( أن يناقــش شــهود الاتهــام، بنفســه أو مــن قبــل غــيره، وأن يحصــل عــلى الموافقــة عــلى اســتدعاء شــهود النفــي بــذات الــروط المطبقــة في حالــة 
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شــهود الاتهــام،

و( أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، 

ز( ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 

تأهيلهــم. إعــادة  عــلى  العمــل  لــرورة  ومواتيــة  لســنهم  مناســبة  الإجــراءات  جعــل  يراعــى  الأحــداث،  حالــة   4. في 

5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.

6. حــين يكــون قــد صــدر عــلى شــخص مــا حكــم نهــائي يدينــه بجريمــة، ثــم ابطــل هــذا الحكــم أو صــدر عفــو خــاص عنــه عــلى أســاس واقعــة جديــدة 

أو واقعــة حديثــة الاكتشــاف تحمــل الدليــل القاطــع عــلى وقــوع خطــأ قضــائي، يتوجــب تعويــض الشــخص الــذي أنــزل بــه العقــاب نتيجــة تلــك الإدانــة، 

وفقــا للقانــون، مــا لم يثبــت أنــه يتحمــل، كليــا أو جزئيــا، المســئولية عــن عــدم إفشــاء الواقعــة المجهولــة في الوقــت المناســب.

7. لا يجــوز تعريــض أحــد مجــددا للمحاكمــة أو للعقــاب عــلى جريمــة ســبق أن أديــن بهــا أو بــرئ منهــا بحكــم نهــائي وفقــا للقانــون وللإجــراءات الجنائيــة 

في كل بــل بلــد.

وغالبــا مــا ترتبــط المــادة 14 مــع المــادة 9 )حظــر الاعتقــال التعســفي( و 10 )ظــروف الاحتجــاز(،  و ذلــك لأن الضمانــات القضائيــة في هــذه المــادة هــي ضروريــة  

وترتبــط ارتباطــا وثيقــا،  مــع الضمانــات والرقابــة في تلــك الأحــكام. و ترتبــط هــذه المــادة مــع المــادة 7)حظــر التعذيــب( بحيــث تشــمل هــذه المادتــان القضايــا 

المتعلقــة باســتخدام الأدلــة أو الاعترافــات التــي تــم الحصــول عليهــا عــن طريــق التعذيــب.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل على ما يلي:

• استقلال ونزاهة القضاء

◊ القوانين الناظمة لحيازة وتعيين وفصل وتأديب أعضاء السلطة القضائية

• وجود عدد كافي من قضاة محاكم المقاطعات داخل أراضي الدولة

• الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة بما في ذلك القضاء

• الملاحقات القضائية وإدانات المسؤولين القضائيين المتورطين بالفساد

• الأطار الزمني لمعالجة الحالات القضائية

• وضوح حسابات الرسوم القضائية

• تخصيص ميزانية للسلطة القضائية

• عدم وجود المترجمين الفوريين وتوفر الترجمة في المحاكمة

• ضمانات الحصول على المساعدة القانونية وتنفيذ ذلك على أرض الواقع

◊ التمييز في تقديم المساعدة القانونية

◊ المساعدة القانونية لغير المواطنين، بمن فيهم طالبو اللجوء والمهاجرين

◊ مدة الاحتجاز دون الحصول على محام

◊ القيود المفروضة على التشاور مع محام

• وجود محام و التسجيل السمعي و المرئي للأستجوابات

• الحق في أن يدافع الفرد عن نفسه في المحكمة )دون محام(

• إمكانية الوصول إلى نظام العدالة للجميع، بما في ذلك الأقليات

• ضمانات تكافؤ الفرص القانونية بين الدفاع والادعاء في المحكمة، بما في ذلك الوصول إلى الوثائق ذات الصلة واستجواب الشهود 

• الأدانة على حسب الأعتراف

• أتاحة إجراءات المحكمة للجمهور، بما في ذلك مراقبي حقوق الإنسان المحلية والدولية

• إنفاذ القرارات القضائية

• المحاكمات الغيابية )بما في ذلك إبلاغ المتهم والحق في إعادة المحاكمة(

• المحاكمات المشتركة 

• قضاء الأحداث )المادة 24(

• المحاكم الخاصة، بما في ذلك المحاكم العسكرية

• الظروف الاستثنائية المسموح خلالها الخروج عن الإجراءات القضائية العادية 

• اختصاص المحاكم العرفية

◊ الحق في المساعدة القانونية في المحاكم العرفية

◊ الحق في تحويل القضية إلى محكمة أعتيادية

• توفير المعلومات الريع للمعتقلين عن حقوقهم )المادة 10(

• التوعية عن الحق في الأستئناف والآليات المخصصة لذلك

• الضمانات القانونية لأفتراض البراءة

• مدة التوقيف و / أو الاحتجاز قبل أمتثال المعتقل أمام قاض

• مدة الاحتجاز الوقائي
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• تأثير قانون مكافحة الإرهاب والضمانات للمتهمين بالإرهاب

التعليــق العــام 32 )الــذي أســتبدل التعليــق العــام 13( يحــدد فهــم اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان للمصطلحــات المســتخدمة ويناقــش بالتفصيــل مــا تتطلــب 

ضمانــات وأحــكام المــادة 14 مــن الناحيــة العمليــة. فمــن المستحســن مشــاورة الفقــرات ذات الصلــة عنــد مناقشــة انتهــاكات المــادة 14.

الفقــرات 1- 6 تناقــش المــادة 14 بصفــة عامــة وتؤكــد أن هــذه الضمانــات يجــب أن تحــترم بغــض النظــر عــن التقاليــد القانونيــة أو القانــون المحــلي. ويتــم تذكــير 

الــدول بأنهــا يجــب أن تقــدم تقريــرا عــن جميــع الضمانــات الــواردة في الأحــكام. ومــع أن المــادة 14 غــير مدرجــة في قائمــة الحقــوق التــي لا يجــوز انتقاصهــا 

الــواردة في الفقــرة 2 مــن المــادة 4 مــن العهــد، ينبغــي للــدول التــي لا تتقيــد في ظــل ظــروف الطــوارئ العامــة بالإجــراءات المعتــادة المطلوبــة بموجــب المــادة 

14 كفالــة أن تكــون الاســتثناءات في أضيــق الحــدود التــي تفرضهــا مقتضيــات الوضــع الفعــلي. ولا يجــوز عــلى الإطــلاق أن تخضــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة 

لتدابــير التقييــد التــي قــد تــؤدي إلى التحايــل عــلى حمايــة الحقــوق غــير القابلــة للانتقــاص )مــما تــم التأكيــد عليــه في الفقــرة 15 مــن التعليــق العــام 29 )المــادة 

4 - عــدم التقيــد بأحــكام العهــد أثنــاء حالــة الطــوارئ(.

الجملــة الأولى مــن الفقــرة 1 مــن المــادة 14، يتــم أعتبارهــا بالتفصيــل في الفقــرات 7 - 14 مــن التعليــق العــام 32. والحــق في المســاواة أمــام المحاكــم أو الهيئــات 

القضائيــة ينطبــق عــلى »أي هيئــة قضائيــة أوكلــت إليــه مهمــة قضائيــة بموجــب القانــون المحــلي« ويشــمل »المســاواة في الوصــول الى المحاكــم وتكافــؤ الفــرص 

القانونيــة ». تضمــن الفقــرة )1( أيضــا » معاملــة أطــراف القضيــة المعنيــة مــن دون أي تمييــز ». الحــق في الوصــول إلى العدالــة مــن خــلال المحاكــم أو الهيئــات 

القضائيــة »لا يقتــر عــلى مواطنــي الــدول الأطــراف، ولكــن يجــب أيضــا أن تكــون متاحــة لجميــع الأفــراد ]...[ الذيــن قــد يجــدون أنفســهم في الإقليــم أو 

يخضعــون للولايــة القضائيــة للدولــة الطــرف« . وتشــجع الــدول عــلى تســهيل هــذا الوصــول عــن طريــق تقديــم  »المســاعدة القانونيــة مجانــاً لمــن ليــس لديهــم 

الوســائل الكافيــة لتحمــل نفقاتهــا«. وبالمثــل يجــب ألا تحــول الدولــة دون الوصــول الى العدالــة عــن طريــق » فــرض رســوم عــلى الأطــراف في الدعــاوى يــؤدي 

بحكــم الأمــر الواقــع إلى حرمانهــم مــن الوصــول إلى العدالــة ». كــما تتطلــب المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة »اتبــاع إجــراءات قانونيــة مماثلــة في 

التعامــل مــع الدعــاوى المماثلــة«.

الفقــرات 15 – 21  تتعامــل مــع الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة 1، و تبــدء بأعطــاء تعريــف »الأتهامــات الجنائيــة« )15( و«الدعــوى المدنيــة« )16( في حــين أن 

الفقــرة 17 تــرح الظــروف التــي يكــون فيهــا الوصــول إلى محكمــة غــير مطلــوب.

ــة  ــلطتين التنفيذي ــن الس ــتقلة ع ــون ومس ــم القان ــأة بحك ــة منش ــمى، هيئ ــن المس ــر ع ــرف النظ ــي » ب ــة« و ه ــة قضائي ــى » هيئ ــي معن ــرة 18 تعط الفق

والتريعيــة أو تتمتــع في بعــض الدعــاوى باســتقلال قضــائي يمكنهــا مــن البــت في مســائل قانونيــة بواســطة إجــراءات ذات طابــع قضــائي« ، وتلاحــظ أن » هــذا 

الحــق لا يمكــن تقييــده ويتعــارض معــه صــدور أيــة إدانــة جنائيــة عــن جهــة لا تعتــبر هيئــة قضائيــة. وبالمثــل، فــإن الفصــل في الحقــوق والالتزامــات في دعــوى 

مدنيــة لا بــد أن يتــم، في واحــدة عــلى الأقــل مــن مراحــل الإجــراءات، في هيئــة قضائيــة تســتوفي مدلــول هــذه الجملــة«.

إن شرط اختصاص الهيئة القضائية واستقلالها وحيادها هو حق مطلق لا يخضع لأي استثناء ، و له تأثير على سير القضاء.

الفقــرات مــن 22 إلى 24 مــن التعليــق العــام تنظــر في تطبيــق المــادة 14 فيــما يتعلــق بالمحاكــم الخاصــة، بمــا في ذلــك المحاكــم العســكرية والدينيــة وكذلــك 

المحاكــم العرفيــة. و يتــم مناقشــة المــادة 14 الفقــرة 2،  في الفقــرة 30، في حــين التعليــق العــام 21 )المــادة 10 - المعاملــة الإنســانية للأشــخاص المحرومــين مــن 

حريتهــم( تلاحــظ العلاقــة الوثيقــة بــين الفصــل بــين المتهمــين والمحكــوم عليهــم و أفــتراض الــبراءة.

وتغطــي الفقــرة 3 و فقراتهــا الفرعيــة في الفقــرات 31 - 41 مــن التعليــق العــام، و تحــدد هــذه الفقــرات الأحــكام و تقــدم بالتفصيــل الآثــار المترتبــة عــلى هــذه 

الالتزامات.

ــرة 1 )عــدم  ــواد 2، الفق ــة و السياســية، ولا ســيما: الم ــوق المدني ــدولي للحق ــد ال ــن أحــكام العه ــادة 14 وغيرهــا م ــين الم ــة ب ــش العلاق ــرات 58 - 65 تناق الفق

التمييــز(، والمــادة 3 )المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء(، والمــادة 26 )المســاواة أمــام القانــون(؛ المــادة 2، الفقــرة 3 )الحصــول عــلى ســبل انتصــاف 

فعالــة(؛ المــادة 6 )الحــق في الحيــاة(؛ المــادة 7 )حظــر التعذيــب(؛ المــادة 9 ) حظرالاحتجــاز التعســفي(؛ المــادة 13 )الحــق في البقــاء في الدولــة(. المــواد 12 )حريــة 

التنقــل( و 19 )حريــة التعبــير(؛ والمــادة 25 )الحقــوق الانتخابيــة(.

الفقــرة 18 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )المــادة 3 - المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء( تتنــاول مســائل تتعلــق عــلى وجــه التحديــد وصــول المــرأة إلى 

العدالــة.

المادة 15 )عدم رجعية القوانين(

لا يــدان أي فــرد بأيــة جريمــة بســبب فعــل أو امتنــاع عــن فعــل لم يكــن وقــت ارتكابــه يشــكل جريمــة بمقتــى القانــون الوطنــي أو الــدولي. كــما لا . 1
يجــوز فــرض أيــة عقوبــة تكــون أشــد مــن تلــك التــي كانــت ســارية المفعــول في الوقــت الــذي ارتكبــت فيــه الجريمــة. وإذا حــدث، بعــد ارتــكاب الجريمــة 

أن صــدر قانــون ينــص عــلى عقوبــة أخــف، وجــب أن يســتفيد مرتكــب الجريمــة مــن هــذا التخفيــف.
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ليــس في هــذه المــادة مــن شــئ يخــل بمحاكمــة ومعاقبــة أي شــخص عــلى أي فعــل أو امتنــاع عــن فعــل كان حــين ارتكابــه يشــكل جرمــا وفقــا لمبــادئ . 2
القانــون العامــة التــي تعــترف بهــا جماعــة الأمــم.

نادرا ما تسأل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول هذه المادة إلا في سياق قوانين محددة تبدو بأنها ذات أثر رجعي.

لا يوجــد أي تعليــق عــام يتنــاول هــذه المــادة عــلى وجــه التحديــد. ومــع ذلــك،  فــأن الفقــرة 15 مــن التعليــق العــام رقــم 29 )المــادة 4 - عــدم التقيــد بأحــكام 
العهــد أثنــاء حالــة الطــوارئ( تلاحــظ أن الضمانــات الإجرائيــة والقضائيــة، بمــا في ذلــك التــي تتضمنهــا هــذه المــادة، لا يجــوز الانتقــاص منهــا أو تعديلهــا لدرجــة 

أنهــا تصــل إلى الانتقــاص مــن عــدم حقــوق غــير قابلــة للأنتقــاص.

المادة 16 )الحق لكل شخص بأن يُعترف لـه بالشخصية القانونية(

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

نــادرا مــا يتــم تنــاول هــذه المــادة، ولكــن ترتبــط أحيانــا مــع المــواد 24 )حقــوق الطفــل( و 27 )حقــوق الأقليــات(، بحيــث أن تســجيل المواليــد والحصــول عــلى 
وثائــق الهويــة يتــم ذكرهــا أحيانــا تحــت تلــك المــواد، وهــي ضروريــة للتنفيــذ العمــلي لهــذه المــادة.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة ما يلي:
• تسجيل المواليد )المادة 24(

• إدراج أعضاء السكان الأصليين في السجل المدني )المادتان 24 و 27(
• الوصول إلى وثائق الهوية الشخصية )المادتان 2 و 26(

لا يوجــد أي تعليــق عــام يتعامــل مــع هــذه المــادة، ولكــن الملاحظــات الــواردة في الفقرتــين 7 و 8 مــن التعليــق العــام 17 )المــادة 24 - حقــوق الطفــل( عــن 
حــق كل طفــل بــأن يســجل بعــد الــولادة و أن يكــون لــه اســم والحــق في اكتســاب الجنســية قــد تكــون ذات الصلــة. الفقــرة 19 مــن التعليــق العــام رقــم 28 
)المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء المــادة 3( تلاحــظ أن هــذا الحكــم يقتــي »عــدم تقييــد قــدرة المــرأة عــلى حيــازة الملكيــة أو عــلى إبــرام عقــد أو عــلى 
ممارســة حقــوق مدنيــة أخــرى«. وتلاحــظ أيضــا الحاجــة إلى توفــير معلومــات بشــأن القوانــين والممارســات التــي تمنــع المــرأة مــن أن تعُامــل أو مــن التــرف 

بوصفهــا شــخصية قانونيــة كاملــة وبشــأن التدابــير التــي تتُخــذ لإزالــة القوانــين أو الممارســات التــي تســمح بمثــل هــذه المعاملــة.

المادة 17 )الحق في الخصوصية(

لا يحــوز تعريــض أي شــخص، عــلى نحــو تعســفي أو غــير قانــوني، لتدخــل في خصوصياتــه أو شــؤون أسرتــه أو بيتــه أو مراســلاته، ولا لأي حمــلات . 1
غــير قانونيــة تمــس شرفــه أو ســمعته

من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.. 2

المــادة 17 ترتبــط عــادة مــع المــواد 18 )حريــة الفكــر والوجــدان والديــن(، 19 )حريــة التعبــير(، و 21 )حريــة التجمــع(، وذلــك لأن الضمانــات التــي تتوفــر في 
هــذه المــادة هــي ضروريــة للمارســة الحــرة، مــن الناحيــة العمليــة، لتلــك الحقــوق.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل على ما يلي:
• تريع بشأن مراقبة الاتصالات و المدى المسموح به لهذه التدابير

• مراقبة الاتصالات والمراقبة الغير قانونية
• العلاج لسوء الاستخدام وسوء المعاملة من رصد الاتصالات

• الرقابة القضائية والرقابة المستقلة لمراقبة الاتصالات، بما في ذلك خارج الوطن
• سلطات مكافحة الإرهاب التي تؤثر على هذه المادة

• إمكانية التفتيش دون أمر قضائي
• الحق في عدم جمع البيانات

• اختبار الحمض النووي لمراقبة وتقييد جمع شمل الأسرة )المادة 23(
• النظر في الحق في الخصوصية والحياة الأسرية عند مرافقة الإدانة الجنائية لأجنبي بأمر الطرد

يؤكــد التعليــق العــام 16 أن الدولــة عليهــا واجــب حمايــة الأفــراد مــن التدخــل غــير المــبرر مــن جانــب كل مــن الدولــة ومســؤوليها وغيرهــم مــن الأشــخاص 

الطبيعيــين و القانونيــين.

لتحقيــق هــذه الغايــة ينبغــي أن يتضمــن تقريــر الدولــة معلومــات عــن القانــون )بمــا في ذلــك الوصــول إلى ســبل الانتصــاف والســوابق القضائيــة بشــأن هــذه 

المســائل( والممارســة. يمــي التعليــق العــام في النظــر في بعــض القيــود والضمانــات اللازمــة لتنفيــذ هــذا الحــق في الممارســة العمليــة، مــع الاعــتراف بــأن »الأسرة« 

و »الوطــن« لهــا معــان مختلفــة في ســياقات مختلفــة.
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التعليــق العــام يوضــح إدراج مصطلــح » التدخــل التعســفي«، »والمقصــود بــإدراج مفهــوم التعســف هــو ضــمان أن يكــون التدخــل نفســه الــذي يســمح بــه 

القانــون موافقــاً لأحــكام العهــد ومراميــه وأهدافــه وأن يكــون في جميــع الحــالات، معقــولاً بالنســبة للظــروف المعينــة التــي يحــدث فيهــا«.

وأخــيرا التعليــق العــام يناقــش تنظيــم »عمليــات جمــع وحفــظ المعلومــات الشــخصية باســتخدام الحاســوب ومصــارف البيانــات وغيرهــا مــن الوســائل« ويشــدد 

عــلى حــق كل فــرد أن يتحقــق بســهولة مــما إذا كانــت هنــاك بيانــات شــخصية مخزنــة، وإذا كان الوضــع كذلــك، مــن ماهيــة هــذه البيانــات و مــن لــه القــدرة 

عــلى الوصــول اليهــا.

التعليــق العــام 22 )المــادة 18 - حريــة الفكــر والضمــير والديــن( يلاحــظ أن هــذه المــادة، والفقــرة 2 مــن المــادة 18 تنــص عــلى أنــه »لا يمكــن لأحــد أن يلــزم 

الكشــف عــن أفــكاره أو انتمائــه إلى ديــن أو معتقــد«.

التعليــق العــام رقــم 28 )المــادة 3 - المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء( الفقــرة 20 تلاحــظ مجــالات محــددة، ولا ســيما الحقــوق الإنجابيــة، التــي كثــيرا 

مــا تعــاني فيهــا المــرأة مــن انتهــاكات للحــق في الخصوصيــة.

المادة 18 )حرية الفكر والوجدان والدين(

لــكل إنســان حــق في حريــة الفكــر والوجــدان والديــن. ويشــمل ذلــك حريتــه في أن يديــن بديــن مــا، وحريتــه في اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره، . 1

وحريتــه في إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــلأ أو عــلى حــدة.

لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.. 2

لا يجــوز إخضــاع حريــة الإنســان في إظهــار دينــه أو معتقــده، إلا للقيــود التــي يفرضهــا القانــون والتــي تكــون ضروريــة لحمايــة الســلامة العامــة أو . 3

النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم الأساســية.

تتعهــد الــدول الأطــراف في هــذا العهــد باحــترام حريــة الآبــاء، أو الأوصيــاء عنــد وجودهــم، في تأمــين تربيــة أولادهــم دينيــا وخلقيــا وفقــا لقناعاتهــم . 4

الخاصة.

وكثــيرا مــا ترتبــط هــذه المــادة مــع المادتــين 17 )الحــق في الخصوصيــة( و 19 )حريــة التعبــير( لأن هــذه الأحــكام تتعلــق بالقــدرة عــلى مجاهــرة الفــرد بديانتــه 

أو معتقــده.  ترتبــط هــذه المــادة أيضــا المــواد 2 )عــدم التمييــز(، و 20 )حظــر الدعايــة للحــرب والدعــوة إلى الكراهيــة القوميــة أو العنريــة أو الدينيــة( و 26 

)المســاواة أمــام القانــون( بحيــث توفــر هــذه المــواد الضمانــات ضــد التمييــز أو العنــف عــلى أســاس الديــن .

الجدير بالذكر أن الأقليات الدينية محمية على وجه التحديد بموجب المادة 27.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل على ما يلي:

• تسجيل الأديان )بما في ذلك أي قيود على المجموعات التي يمكن أن تتسجل(

• وضع الجماعات الدينية

• النتائج المترتبة على عدم الاعتراف بالأديان أو أماكن العبادة

• ضمانات الحق في تغيير الدين )بما في ذلك الأرتداد عن الدين(

• تقييد تجريم تغيير الدين

• التدابير التي تميز ضد بعض الأديان أو المظاهر الدينية

◊ القيود المفروضة على استخدام الرموز الدينية في الأماكن العامة

• تريح لرجال الدين لأداء مراسم الزفاف المدنية

• شروط صريحة أو ضمنية لقبول دين الدولة من أجل شغر الوظائف العامة )بما في ذلك السلطة القضائية(

• تعزيز التسامح الديني

• اتخاذ تدابير لمكافحة أعمال التعصب الديني

• حماية أماكن العبادة

• التمييز ضد الأطفال الذين لا يذهبون إلى الدروس الدينية

• حظر التعاليم الدينية

• الأمتيازات الأقتصادية لدين الدولة

• الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية

◊ السجن لعدم الوفاء بالخدمة العسكرية الإجبارية )المادة 9(

◊ توافر خدمة بديلة غير عقابية

◊ فرض الرائب على المستنكفين ضميريا

◊ المعاملة التفضيلية لأديان محددة في منح إعفاءات من الخدمة العسكرية
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يؤكــد التعليــق العــام 22 عــلى نطــاق واســع عــلى حريــة الفكــر والوجــدان والديــن أو المعتقــد، مــما يشــمل حريــة الفكــر في جميــع المســائل ومنهــا »العقائــد 
التوحيديــة وغــير التوحيديــة والإلحاديــة، وكذلــك الحــق في عــدم اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد »و حريــة المجاهــرة بالديــن أو العقيــدة«. وتؤكــد اللجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان أن المــادة 18 »لا تســمح بفــرض أي قيــود عــلى حريــة الفكــر والوجــدان أو عــلى حريــة اعتنــاق ديــن أو عقيــدة يختارهــا الشــخص. ]...[ وفقــا 

للمادتــين 18.2 و 17، لا يمكــن ألــزام أي أحــد بالكشــف عــن أفــكاره أو انتمائــه إلى ديــن أو معتقــد«.

حريــة المجاهــرة بالديــن أو المعتقــد، في المقابــل، قــد تكــون محــدودة، ولكــن فقــط عــلى الأســس المحــددة في الفقــرة 3، والمــادة 20 )حظــر الدعايــة للحــرب 
والدعــوة إلى الكراهيــة القوميــة أو العنريــة أو الدينيــة(. وتؤكــد اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن قيــود مفروضــة لأســباب أخــرى لا يجــوز فرضهــا »حتــى 

لــو كان يســمح بهــا كقيــود عــلى حقــوق أخــرى محميــة في العهــد، مثــل الأمــن القومــي«.

يشــير التعليــق العــام إلى أن الاعــتراف بديــن الدولــة أو الديــن الــذي يتبعــه الأغلبيــة »لا يــؤدي الى أعاقــة التمتــع بــأي مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا في العهــد، 
بمــا في ذلــك المــواد 18 و 27، ولا في أي تمييــز ضــد أتبــاع الديانــات الأخــرى أو غــير المؤمنــين بــأي ديــن »، كــما و يلاحــظ أشــكال محــددة يمكــن أن يتخذهــا مثــل 

هــذا التمييــز. تغطــى حقــوق الأقليــات الدينيــة أيضــا في المــادة 27 )حقــوق الأقليــات(.

ويلاحــظ التعليــق العــام 19 )المــادة 23 - الأسرة( أنــه في حــين أن التريعــات عــلى الــزواج يجــب أن تســمح للــزواج الدينــي و المــدني عــلى الســواء »أنــه ليــس 
مــما يتعــارض مــع العهــد أن تشــترط الدولــة القيــام بعــد الــزواج الــذي يتــم إشــهاره طبقــاً للطقــوس الدينيــة بإجــراء هــذا الــزواج أو إثباتــه أو تســجيله حســب 

القانــون المــدني أيضــاً«.

الفقــرة 21 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )المــادة 3 - المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء( تناقــش المســاواة بــين الرجــل والمــرأة، وتلاحــظ أن حريــة الفكــر 
والوجــدان والديــن لا يمكــن أن تســتخدم لتبريــر التعــدي عــلى الحقــوق الأخــرى التــي يكفلهــا العهــد .

وأخــيرا، في التعليــق العــام 22، تعلــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن الحــق في الاســتنكاف الضمــيري عــن الخدمــة العســكرية يمكــن أن يســتمد مــن المــادة 
18 »لأن الإلــزام باســتخدام القــوة المميتــة قــد تتعــارض بشــكل خطــير مــع حريــة الضمــير والحــق في أجهــار الديــن أو المعتقــد ». ويتطلــب ذلــك أيضــا أنــه 
»عندمــا يقــر هــذا الحــق بموجــب القانــون أو الممارســة العمليــة، يجــب أن لا يكــون هنــاك أي تمييــز ضــد المســتنكفين ضميريــا عــلى أســاس طبيعــة معتقداتهــم 
الشــخصية. وبالمثــل، يجــب أن لا يكــون هنــاك أي تمييــز ضــد المســتنكفين ضميريــا لعــد أدائهــم للخدمــة العســكرية ». لــذا ينبغــي للــدول أن تقــدم تقريــرا عــن 
الظــروف التــي يجــوز فيهــا إعفــاء الأشــخاص مــن الخدمــة العســكرية وعــلى طبيعــة ومــدة الخدمــة الوطنيــة البديلــة. كــما يتعامــل التعليــق العــام 32 )الحــق 
  Non bis in« ــة( مــع الاســتنكاف الضمــيري، مشــيرا عــلى وجــه التحديــد أن مبــدأ في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق في محاكمــة عادل

idem« )الفقــرة 7 مــن المــادة 14( يحظــر العقــاب المتكــرر للمســتكنفين ضميريــا لرفضهــم لأداء الخدمــة العســكرية.

المادة 19 )حرية التعبير(

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لــكل إنســان حــق في حريــة التعبــير. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في التــماس مختلــف ضروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلى آخريــن دونمــا 

اعتبــار للحــدود، ســواء عــلى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو في قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا.
3. تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة واجبــات ومســئوليات خاصــة. وعــلى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود 

)أ( ولكــن شريطــة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:
لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم

)ب( لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

وكثــيرا مــا ترتبــط هــذه المــادة مــع المــادة 18 )حريــة الفكــر والوجــدان والديــن( لعلاقتهــا بالتعبيرعــن أو مجاهــرة تلــك المعتقــدات. كــما ترتبــط هــذه المــادة 
في كثــير مــن الأحيــان مــع المادتــين 21 )حريــة التجمــع( و 22 )حريــة تكويــن الجمعيــات( التــي  تتعلــق أيضــا بحــق التعبيرعــن و مجاهــرة المعتقــدات والآراء، 

و أن الضمانــات في هــذه المــادة هــي  ضروريــة للممارســة الكاملــة لتلــك الحقــوق. 

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل على ما يلي:
• تنفيذ التريعات على حرية التعبير

• ضمانات لحرية التعبير بما في ذلك الآليات القضائية 
◊ حوادث التهديدات والهجمات ضد الصحفيين

◊ الرقابة على الصحفيين، بما في ذلك الرقابة الذاتية
◊ حجب المعلومات الهامة للحكومة

• القيود المفروضة على حرية التعبير
◊ القيود المفروضة بسبب الخوف من الإرهاب

◊ تعاريف للجرائم مثل التحريض على الإرهاب والسوابق القضائية على هذه الجرائم
◊ تطبيق )واتساق التطبيق( القوانين المتعلقة بالتحريض على الكراهية العنرية )المادة 20(

• الوصول إلى الإنترنت
• التريع على التشهير، بما في ذلك الاستثناءات للشخصيات العامة

• وجود وسائل إعلام لا تسيطر عليها الحكومة 
• المساواة في الوصول على وسائل الإعلام لمسؤولي المعارضة وأولئك الذين ينتقدون الحكومة
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• اتخاذ تدابير لحماية أماكن العبادة الأقليات وتوفير الوصول الآمن إلى تلك الأماكن )المادتان 18 و 20(
• اعتقال أو مضايقة المتظاهرين )المادتان 21 و 22(

تــم أعتــماد التعليــق العــام الجديــد )34( حــول حريــة التعبــير )CCPR / C / GC / 34( في الــدورة ال 102 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في تمــوز 2011. 
وهــي تحــل محــل التعليــق العــام 10. وفي مقدمتهــا، تشــير اللجنــة إلى أن حريــة الــرأي وحريــة التعبــير ”ترتبــط ارتباطــا وثيقــا، مــع حريــة التعبــير، مــما يتيــح 
الأداة لتبــادل الآراء وتطويرهــا ”. وتلاحــظ  اللجنــة أيضــا أن المــواد الأخــرى التــي تحتــوي عــلى ضمانــات حريــة الــرأي و / أو التعبــير، هــي المــواد 18 و 17 و 25 

و 27 ، كــما و تحــدد نطــاق القيــود المحتملــة عــلى المــادة 19 في ســياق المــادة 4.

يستكشــف التعليــق العــام أيضــا نطــاق حريــة الــرأي، مؤكــدا أن ” لا يســمح العهــد بــأي اســتثناء أو تقييــد لهــذا الحــق ”، وكذلــك المحتــوى مــن حريــة التعبــير، 
الــذي يشــمل” الحــق في التــماس مختلــف ضروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود ”.

ويشــمل التعليــق أيضــا عــلى الصلــة بــين حريــة التعبــير والإعــلام مــن جهــة والحقــوق السياســية مــن جهــة أخــرى. كــما و يتطــرق إلى نطــاق الحــق في الحصــول 
عــلى المعلومــات.

ويخصــص في التعليــق العــام جــزء كبــير إلى القيــود المفروضــة عــلى الحقــوق المكفولــة في الفقــرة الأولى مــن المــادة 19، ولا ســيما القيــد الــوارد في الفقــرة الثالثــة. 
وتنــص الفقــرة 3 عــلى شروط محــددة، ولا تجيــز فــرض قيــود إلا إذا كانــت تخضــع لهــذه الــروط: فيجــب أن تكــون ”محــددة بنــص القانــون” وألا تفُــرضَ إلا 

لأحــد الأســباب الــواردة في الفقرتــين )أ( و)ب( مــن الفقــرة 3؛ وأن تكــون متلائمــة مــع اختبــارات صارمــة تتعلــق بالــرورة والتناســب”.

وأخيرا تتناول اللجنة مجالات محددة أخرى حيث يسمح بفرض القيود على نطاق محدود على حرية التعبير، بما في ذلك في سياق المادة 20.

تتنــاول التعليقــات العامــة القديمــة أيضــا الارتبــاط بــين المــادة 19 وغيرهــا مــن أحــكام العهــد. التعليــق العــام 23 )المــادة 27 - حقــوق الأقليــات( حــرص عــلى 
التمييــز بــين حــق الأقليــات اللغويــة في اســتخدام لغتهــم، المكفولــة في المــادة 27، والحــق العــام في حريــة التعبــير، المتــاح للجميــع و ليــس فقــط للأقليــات .

ــات  ــة التعبــير وتكويــن الجمعي ــة الخاصــة لحري ويشــير التعليــق العــام رقــم 25 )المــادة 25 - المشــاركة في الشــؤون العامــة والحــق في التصويــت( إلى الأهمي
ــة لتيســير ممارســة هــذه الحقــوق. والتجمــع في ضــمان الحقــوق الانتخابيــة و تتطــرق الى الســبل التــي يمكــن أن تســاهم بهــا الدول

الفقــرة 22 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )المــادة 3 - المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء( تناقــش المســاواة بــين الرجــل والمــرأة في ممارســة هــذا الحــق، 
وعــلى وجــه الخصــوص، تلاحــظ أن عــلى الــدول أن تحــد مــن نــر وتوزيــع مــواد إباحيــة لأن ” نــر المــواد الفاحشــة والإباحيــة التــي تصــور النســاء والفتيــات 

كمواضيــع للعنــف أو المعاملــة المهينــة أو اللاإنســانية مــن شــأنه أن يشــجع هــذه الأنــواع مــن المعاملــة تجــاه النســاء والفتيــات”.

المادة 20 )الدعاية للحرب و الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنرية أو الدينية(

تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.. 1
تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.. 2

ترتبــط هــذه المــادة مــع المــادة 19 )حريــة التعبــير( لأنهــا تفــرض بعــض القيــود عــلى حريــة التعبــير. كــما ترتبــط أحيانــا مــع المــواد 2 )عــدم التمييــز( و 26 
)المســاواة أمــام القانــون(. ويمكــن أيضــا أن تكــون مرتبطــة مــع المــادة 18 )حريــة الفكــر والوجــدان والديــن( عنــد التعامــل مــع الهجــمات عــلى أســس دينيــة.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة ما يلي:
• التشاريع التي تجرم التحريض على الكراهية القومية أو العنرية أو الدينية

• الدافع العنري كعامل يزيد من خطورة الجرائم
• التساهل القضائي مع جرائم الكراهية و قلة أعداد الملاحقات القضائية

• مكافحة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام
• اتخاذ تدابير لمكافحة انتشار العنرية وكراهية الأجانب عبر الإنترنت والرياضة

• الردود على الهجمات ذات الدوافع الدينية أو العنرية على أماكن العبادة )المادة 18(
• حماية أماكن عبادة الأقليات والوصول الآمن اليها )المادتان 18 و 19(

يشــير التعليــق العــام رقــم 11 إلى أنــه ” لــي تصبــح المــادة 20 فعالــة تمامــاً ينبغــي أن يكــون هنــاك قانــون يبــين بوضــوح أن الدعايــة والدعــوة بالصــورة الــواردة 
في المــادة تتعــارض والسياســة العامــة، وينــص عــلى جــزاء مناســب في حالــة انتهــاك ذلــك” ويؤكــد أن هــذا هــو تقييــد مــروع للحــق في حريــة التعبــير )المــادة 

.)19

التعليــق العــام 34 )المــادة 19 - حريــة الــرأي والتعبــير( يوضــح العلاقــة بــين المادتــين 19 و 20. و يشــير إلى أن أي قيــد لــه مــبرر عــلى أســاس المــادة 20 يجــب أن 
يمتثــل لأحــكام المــادة 19، الفقــرة 3. و يذكــر بــأن الأعــمال التــي تتناولهــا المــادة 20، ينبغــي بموجــب العهــد أن يكــون للدولــة اســتجابة محــددة، و هــي الحظــر 

عــن طريــق القانــون. هــذا هــو الفــرق الرئيــسي بــين هــذا القيــد وقيــود أخــرى التــي يمكــن اعتمادهــا في ســياق الفقــرة 3 مــن المــادة 19.
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التعليــق العــام 22 )المــادة 18- حريــة الفكــر والضمــير والديــن( يلاحــظ أيضــا أن حريــة المجاهــرة بالديــن أو المعتقــد التــي تكفلهــا المــادة 18، تخضــع لقيــود 
المــادة 20. ويؤكــد هــذا التعليــق عــلى أهميــة الفقــرة 2 مــن المــادة 20 في حمايــة الأقليــات الدينيــة مــن العنــف والاضطهــاد.

يــرح التعليــق العــام رقــم 11 مصطلــح ”الدعايــة للحــرب” بأنهــا ”جميــع أشــكال الدعايــة التــي تهــدد بعمــل عــدواني أو بخــرق للســلم يتعــارض وميثــاق 
الأمــم المتحــدة”.

المادة 21 )حرية التجمع السلمي(

يكــون الحــق في التجمــع الســلمي معترفــا بــه. ولا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود عــلى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي تفــرض طبقــا للقانــون وتشــكل 
ــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو  ــة الأمــن القومــي أو الســلامة العامــة أو النظــام العــام أو حماي ــة، في مجتمــع ديمقراطــي، لصيان ــير ضروري تداب

حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم.

ترتبــط هــذه المــادة عــادة مــع المــادة 19 )حريــة التعبــير(، لأن هــذا الحــق يمكــن أن ينظــر أليــه بوصفــه مظهــرا مــن مظاهــر حريــة التعبــير، كــما و يرتبــط مــع 
المــادة 22 )حريــة تكويــن الجمعيــات( لأن الحــق في التجمــع هــو مــن الــروري للممارســة الفعليــة للحــق في تكويــن الجمعيــات، لا ســيما عندمــا يتعلــق هــذا 

بالنقابــات والحــق في الإضراب.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل على ما يلي:
• تقييد حرية التجمع

◊ معايير أعتبار اجتماع بأنه غير قانوني أو بانه يشكل تهديدا للأمن العام
• اتخاذ تدابير لضمان الحق في التجمع لجميع الأشخاص في الإقليم أو الولاية القضائية للدولة )بما في ذلك العمال المهاجرين(

• شروط أعطاء الأذن لأجراء تجمعات عامة
◊ سبل الأنتصاف إذا تم رفض الإذن

◊ إحصاءات عن عدد حالات الرفض وأسباب الرفض
• منع استخدام القوة المفرطة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عند تفريق التجمعات

• الاحصائيات عن الجزاءات واعتقالات الناتجة عن عقد اجتماعات غير مرح بها

لا يوجــد أي تعليــق عــام يتعامــل مــع هــذه المــادة. ومــع ذلــك، التعليــق العــام رقــم 25 )المــادة 25 - المشــاركة في الشــؤون العامــة والحــق في التصويــت( يشــير 
الى الأهميــة الخاصــة لحريــة التعبــير، وتكويــن الجمعيــات، والتجمــع في ضــمان الحقــوق الانتخابيــة التــي تكفلهــا تلــك المــادة، كــما و يشــيرالتعليق الى طــرق 

يمكــن أن تســهم بهــا الدولــة لتســهيل ممارســة هــذه الحقــوق.

المادة 22 )حرية تكوين الجمعيات(

لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.. 1
لا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود عــلى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابــير ضروريــة، في مجتمــع ديمقراطــي، . 2

لصيانــة الأمــن القومــي أو الســلامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم. ولا تحــول 
هــذه المــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات المســلحة ورجــال الرطــة لقيــود قانونيــة عــلى ممارســة هــذا الحــق.

ليــس في هــذه المــادة أي حكــم يجيــز للــدول الأطــراف في اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة المعقــودة عــام 1948 بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة . 3
حــق التنظيــم النقــابي اتخــاذ تدابــير تريعيــة مــن شــأنها، أو تطبيــق القانــون بطريقــة مــن شــأنها أن تخــل بالضمانــات المنصــوص عليهــا في تلــك الاتفاقيــة.

كثــيرا مــا ترتبــط هــذه المــادة مــع المادتــين 19 )حريــة التعبــير( و 21 )حريــة التجمــع الســلمي( بحيــث تعتــبر تلــك الحقــوق ضروريــة مــن أجــل ضــمان الحــق 
في تكويــن الجمعيــات والانضــمام اليهــا.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل على ما يلي:
• التريعات المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات

◊ أثر تريعات مكافحة الإرهاب على حرية تكوين الجمعيات
• متطلبات أو قيود على الاعتراف بالجمعيات، بما في ذلك الأحزاب السياسية

◊ رفض تسجيل بعض أنواع المنظمات، مثل جمعيات حقوق الإنسان أو الأحزاب السياسية )المادة 25(
◊ إمكانية أستئناف رفض تسجيل المنظمات والقرارات في مثل هذه الحالات

◊ العقوبات المفروضة على أعضاء المنظمات المحظورة
◊ الاحصائيات عن عدد الطلبات، والرفض، وأسباب رفض الطلبات

• الأتحادات التجارية
◊ الضمانات التريعية للحق في الإضراب

◊ الهجمات والتهديدات التي يتعرض لها أعضاء النقابات
◊ القيود على تشكيل والانضمام إلى نقابات العمال لفئات معينة من العمال
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◊ نسبة القوى العاملة التي تنتمي إلى أتحاد تجاري
◊ الأطر المؤسسية للاعتراف بالنقابات والمفاوضة الجماعية

• استبعاد منظمات حقوق الإنسان من المناقشات والقرارات بشأن سياسات الرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان 
• تدابير لكفالة الحق في تكوين الجمعيات لجميع من في داخل الدولة

◊ القيود المفروضة على العمال المهاجرين والعمال غير الرعيين أو على  مجموعات أخرى
• الرقابة المالية أو الأخرى على المنظمات غير الحكومية

لا يوجــد أي تعليــق عــام يتعامــل مــع هــذه المــادة. ومــع ذلــك، التعليــق العــام رقــم 25 )المــادة 25 - المشــاركة في الشــؤون العامــة والحــق في التصويــت( يلاحــظ 
أهميــة خاصــة لحريــة التعبــير وتكويــن الجمعيــات والتجمــع في ضــمان الحقــوق الانتخابيــة التــي تكفلهــا تلــك المــادة، و الســبل التــي يمكــن للدولــة أن تســاهم 

مــن خلالهــا لتســهيل ممارســة هــذه الحقــوق.

المادة 23 )الحق في الأسرة(

الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع و الدولة.. 1
يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.. 2
لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.. 3
تتخــذ الــدول الأطــراف في هــذا العهــد التدابــير المناســبة لكفالــة تســاوى حقــوق الزوجــين وواجباتهــما لــدى التــزوج وخــلال قيــام الــزواج ولــدى . 4

ــة الحمايــة الروريــة لــلأولاد في حالــة وجودهــم. ــة الانحــلال يتوجــب اتخــاذ تدابــير لكفال انحلالــه. وفى حال

غالبــا مــا ترتبــط هــذه المــادة مــع المــادة 24 )حقــوق الطفــل(، لأن الحيــاة الأسريــة لهــا حتــما تأثــير عــلى الأطفــال. ترتبــط هــذه المــادة أيضــا مــع المــادة 3 
)المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء( وخاصــة الفقرتــين 3 و 4 كــما أنهــا تشــير أيضــا إلى المســاواة بــين الزوجــين في الــزواج.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل على ما يلي:
• التريعات التي تميز بين الزوجين

◊ الحق في اختيار مكان الإقامة )المادة 12(
◊ الوصاية على المرأة من قبل زوجها )المادة 3(

◊ المساواة بين الآباء للمطالبة باستحقاقات الطفل
• نقل الجنسية إلى الأطفال )المادة 24(

• السن الأدنى للزواج، بما في ذلك الفرق بين الرجال و النساء، أو للأجانب
• الزواج القري
• تعدد الزوجات

• رجال الدين المرح لهم بالقيام بمراسم الأعراس المدنية، و المراسم الدينية المعترف بها كأعراس )المادة 18(
• فرض قيود على لم شمل الأسرة، بما في ذلك أسر المهاجرين

• التريع بشأن فسخ الزواج وفرض قيود على الطلاق
• العنف المنزلي )المادتان 3 و 7(

• وضع وأنشطة المحاكم المتخصصة في قانون الأسرة

يلاحــظ التعليــق العــام 19 أن »مفهــوم الأسرة قــد يختلــف في بعــض الجوانــب مــن دولــة إلى أخــرى، بــل ومــن منطقــة إلى أخــرى في نفــس الدولــة«. لــذا تطلــب 
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأنســان مــن الــدول الأطــراف أن تشــمل تقاريرهــا عــلى » التفســير أو التعريــف الــذي أعطــي لمفهــوم الأسرة ولنطاقهــا في مجتمعهــا 
وفي نظامهــا القانــوني« و« نظــرا لوجــود أنــواع مختلفــة مــن الأسر، كالرفيقــين غــير المتزوجــين وأولادهــما أو كالأب أو الأم المنفرديــن وأولادهــما، فينبغــي للــدول 

الأطــراف أن توضــح أيضــاً مــا إذا كان القانــون والممارســة الوطنيــان يعترفــان بهــذه الأنــواع مــن الأسر وأعضائهــا ويحميانهــا وإلى أي مــدى«.

و تشــير اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أيضــا الى أهميــة المســاواة بــين الزوجــين في جميــع مراحــل الــزواج، وتشــعر بقلــق خــاص إزاء الأحــكام لحمايــة الأطفــال 
أثنــاء فســخ عقــد الــزواج أو انفصــال الزوجــين.

ويلاحــظ التعليــق العــام أنــه »لا يحــدد العهــد صراحــة ســناً دنيــا للــزواج، لا للرجــل ولا للمــرأة؛ ولكــن ينبغــي أن تكــون هــذه الســن كافيــة لتمكــين كل مــن 
الزوجــين المقبلــين مــن أن يعــرب بحريــة عــن رضــاه الشــخصي الكامــل بالصــورة والــروط المنصــوص عليهــا في القانــون« . في حــين يشــير التعليــق العــام رقــم 
28 )المــادة 3 - المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء( الى أستحســان وجــود نفــس الحــد الأدنى لســن الرجــال والنســاء.  ومــع ذلــك، اقترحــت لجنــة حقــوق 
الطفــل )التعليــق العــام رقــم 4(، واللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــلى التمييــز ضــد المــرأة )التوصيــة العامــة 2( أن الحــد الأدنى لســن الــزواج يجــب أن يكــون 18 
لــكل مــن الرجــال والنســاء مــن الناحيــة المثاليــة. وتؤكــد اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أيضــا أن الأحــكام القانونيــة يجــب أن تكــون متوافقــة مــع الممارســة 
الكاملــة للحقــوق الأخــرى التــي يكفلهــا العهــد، و أعطــت عــلى ســبيل المثــال أحــكام الــزواج الدينــي و المــدني )التــي تقتضيهــا المــادة 18(، عــلى الرغــم مــن أنهــا 
أضافــت » ولكــن اللجنــة تــرى أنــه ليــس مــما يتعــارض مــع العهــد أن تشــترط الدولــة القيــام بعــد الــزواج الــذي يتــم إشــهاره طبقــاً للطقــوس الدينيــة بإجــراء 

هــذا الــزواج أو إثباتــه أو تســجيله حســب القانــون المــدني أيضــاً«.

ــدول  ــا تعتمــد ال ــاً. وعندم ــش مع ــة التناســل والعي ــدأ، عــلى إمكاني ــث المب ــن أسرة ينطــوي، مــن حي ــق العــام عــلى أن » الحــق في تكوي وأخــيرا، يشــير التعلي
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سياســات لتنظيــم الأسرة فينبغــي أن تكــون هــذه السياســات متوافقــة مــع أحــكام العهــد« فضــلا عــن واجــب الدولــة لتأمــين وحــدة الأسر أو جمــع شــملها.

تناقــش الفقــرات 23 الى 27 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )المــادة 3 - المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء( المســاواة بــين الرجــل والمــرأة في ممارســة هــذا 
الحــق، مشــيرة بشــكل خــاص الى تأثــير الممارســات والمواقــف الاجتماعيــة عــلى ممارســة هــذه الحقــوق.

المادة 24 )حقوق الطفل(

يكــون لــكل ولــد، دون أي تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الــروة أو النســب، حــق . 1
عــلى أسرتــه وعــلى المجتمــع وعــلى الدولــة في اتخــاذ تدابــير الحمايــة التــي يقتضيهــا كونــه قــاصرا.

يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.. 2
لكل طفل حق في اكتساب جنسية.. 3

ترتبــط المــادة 24 في بعــض الأحيــان مــع مجموعــة واســعة مــن المــواد، ولكــن الأكــر شــيوعا هــي المــواد 2 )عــدم التمييــز( و 3 )المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال 
والنســاء( و 26 )المســاواة أمــام القانــون( لأنهــا تكــرر مبــدأ عــدم التمييــز. ترتبــط هــذه المــادة أيضــا مــع المــادة 23 )الحــق في الأسرة( بحيــث ترتبــط حقــوق 

الطفــل بشــكل وثيــق مــع الحيــاة الأسريــة.

يجــدر التذكــير بــأن الأطفــال تكفلهــا جميــع الحقــوق التــي تشــملها أحــكام العهــد الأخــرى. المــادة 24 وغيرهــا مــن الأحــكام التــي تتنــاول الأطفــال عــلى وجــه 
التحديــد، توفــر حمايــة إضافيــة دون تقييــد ممارســة الحقــوق الأخــرى.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة ما يلي:
•أطفال الشوارع

ــي تنتهــك حقوقهــم  ــاء الأمــور لأخضاعهــم للممارســات الت ــاء أو أولي ــل الآب ــة مــن قب ــة خارجي ــة الأطفــال إلى ســلطات قضائي ــع أحال ــير لمن • اتخــاذ تداب
ــا في العهــد المنصــوص عليه

• العنف والإيذاء
◊ الاعتداء الجنسي والاستغلال

◊ مرافق إعادة التأهيل للأطفال المعتدى عليهم
◊ العقاب البدني )المادة 7(

◊ إساءة معاملة الأطفال في مؤسسات الرعاية السكنية )المادة 7(
• الحد الأدنى لسن الموافقة على الجنس

• زواج القاصرات
• اكتساب الجنسية

◊ نقل الجنسية من الوالدين )المادة 23(
◊ تسجيل المواليد للجميع )المادة 16(

◊ التدابير الرامية إلى منع حالات انعدام الجنسية
• التمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج

• عدم المساواة على أساس الجنس في نظام التعليم )المادة 3(
• اتخاذ تدابير لكفالة الامتثال لقرارات دعم الأطفال وحماية الأطفال عندما لا يتم توفير الدعم لهم

• توفيرأعانات لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض
• معدل وفيات الرضع )المادة 6(

• الإعدام خارج نطاق القضاء لأطفال الشوارع )المادة 6(
• عمالة الأطفال )المادة 8(

• التجنيد العسكري
• الاتجار )المادة 8(

• أرجاع وإعادة إدماج الأطفال المختطفين )المادة 8(
• الأطفال في مراكز احتجاز المهاجرين )المادتان 9 و 13(

• معاملة و أرجاع القر غير المصحوبين عند دخولهم الى أي دولة )المادة 13(
• أحكام الذهاب إلى المدرسة لأطفال اللاجئين أو الذين ينتظرون وضع اللاجئ

• نظام قضاء الأحداث )المادة 14(
◊ طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة )المادتان 9 و 10(

◊ المساعدة القانونية
◊ سن المسؤولية الجنائية

◊ الانفصال عن البالغين في مراكز الاحتجاز )المادة 10(
◊ التحقيقات في سوء المعاملة والوفيات في الحجز )المواد 6 و 7 و 10(

◊ التدابير التأديبية في الاحتجاز )المادتان 7 و 10(
◊ عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المروط
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• الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال والتعليم للأطفال الذين يرافقون أمهاتهم في السجن )المادتان 9 و 10(
• الأطفال من الأقليات )المادة 27(

◊ الفرص في الحصول على التعليم بلغتهم أو عن لغتهم وثقافتهم
◊ الإفراط في تمثيل الأقليات في المدارس المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة العقلية

التعليــق العــام 17 يؤكــد أن المــادة 24 تلــزم الــدول عــلى اعتــماد تدابــير خاصــة لحمايــة الأطفــال بالإضافــة إلى ضــمان جميــع الحقــوق التــي يكفلهــا العهــد 
للأطفــال.

التدابــير الواجــب اعتمادهــا لا تــرد محــددة في معظــم الأحــوال في العهــد )عــلى ســبيل المثــال حظــر عقوبــة إعــدام الأحــداث(، »وينبغــي لــكل دولــة تحديدهــا 
وفقــاً لمتطلبــات حمايــة الأطفــال الذيــن يوجــدون عــلى أراضيهــا ويخضعــون لولايتهــا. وتلاحــظ اللجنــة في هــذا الشــأن أن هــذه التدابــير وإن كانــت تســتهدف 

في المقــام الأول ضــمان تمتــع الأطفــال الكامــل بالحقــوق الأخــرى المعلنــة في العهــد، فإنهــا قــد تكــون تدابــير اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة«.

يوضــح التعليــق العــام أيضــا أنــه، بمــا أن العهــد لا يحــدد ســن الرشــد، فيجــب عــلى الدولــة أن تحــدده في ضــوء الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة. وينبغــي أن 
يبــين تقريــر الدولــة ســن الرشــد في الشــؤون المدنيــة، بموجــب قانــون العمــل ونظــام العدالــة، وكذلــك الحــد الأدنى لســن العمــل والمســؤولية الجنائيــة، والتــي 
ــة والحــق في محاكمــة  ــات القضائي ــق العــام 32 )الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئ ــدني والعقــلي )التعلي ــار عــدم النضــج الب ينبغــي أن تأخــذ في الاعتب
عادلــة(. وتؤكــد اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنــه لا ينبغــي تحديــد الســن المتعلــق بالأغــراض المذكــورة أعــلاه بســن صغــيرة بدرجــة غــير معقولــة، وأنــه 
لا يمكــن للدولــة، بــأي حــال مــن الأحــوال، أن تتحلــل مــن التزاماتهــا بموجــب العهــد فيــما يتعلــق بالأطفــال تحــت ســن الثامنــة عــرة، بــرف النظــر عــن 
بلوغهــم ســن الرشــد بموجــب القانــون المحــلي، حيــث يتطلــب العهــد أحــكام خاصــة لأولئــك دون الثامنــة عــرة. الفقــرة 13 مــن التعليــق العــام 21 )المــادة 10 
- المعاملــة الإنســانية للأشــخاص المحرومــين مــن حريتهــم( يعطــي رأي اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن »المــادة 6، الفقــرة 5 ]حظــر عقوبــة الإعــدام لــدون 
ســن الثامنــة عــرة[، تقــترح أن يعامــل جميــع الأشــخاص دون الثامنــة عــرة مــن العمــر بوصفهــم مــن الأحــداث في المســائل المتصلــة بالقضــاء الجنــائي عــلى 

الأقــل«. وقــد يكــون مــن المفيــد أيضــا النظــر الى تريحــات لجنــة حقــوق الطفــل في ســن الرشــد التــي وضعتهــا الدولــة لأغــراض مختلفــة.

يناقــش التعليــق العــام أيضــا دور الدولــة في التدخــل في الحيــاة الأسريــة لحمايــة الأطفــال، والغــرض مــن وطبيعــة حقــوق تســجيل المواليــد والحصــول عــلى 
اســم وجنســية.

يلاحــظ التعليــق العــام رقــم 20 )المــادة 7 - حظــر التعذيــب أو المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة( أن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان تــرى حظــر 
ــه  ــر ب ــذي يؤم ــاب الشــديد ال ــك العق ــة، بمــا في ذل ــة البدني ــد ليشــمل العقوب ــدني » فضــلاً عــن هــذا، أن الحظــر يجــب أن يمت ــاب الب ــد للعق ــب تمدي التعذي
للمعاقبــة عــلى جريمــة أو كتدبــير تعليمــي أو تأديبــي«، وبالتــالي تؤكــد عــلى حمايــة »الأطفــال، والتلاميــذ، والمــرضى في المؤسســات التعليميــة والطبيــة« بموجــب 

هــذا الحكــم.

التعليــق العــام رقــم 28 )المــادة 3 - المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء(، الفقــرة 28، تذكــر الــدول بألتزامهــا بحمايــة الصبيــة والفتيــات و معاملتهــم 
بمســاواة.

المادة 25 )الحقوق الأنتخابية(

يكــون لــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه التمييــز المذكــور في المــادة 2، الحقــوق التاليــة، التــي يجــب أن تتــاح لــه فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود 
غــير معقولــة:

)ا(أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
)ب(أن ينتخــب وينتخــب، في انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا بالاقــتراع العــام وعــلى قــدم المســاواة بــين الناخبــين وبالتصويــت الــري، تضمــن التعبــير 

الحــر عــن إرادة الناخبــين،
)ج(أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

ــون( و 27 )حقــوق  ــين الرجــال والنســاء(، 26 )المســاواة أمــام القان ــز( و 3 )المســاواة في الحقــوق ب ــط هــذه المــادة مــع المــواد 2 )عــدم التميي ــا ترتب ــيرا م كث
ــق بعــدم المســاواة في ممارســة هــذه الحقــوق. ــي تثيرهــا هــذه المــواد  تتعل ــا الت ــة القضاي ــات( لأن غالبي الأقلي

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل على ما يلي:
• مشاركة المرأة في الحياة العامة )المادة 3(

• تمثيل الأقليات في الحياة العامة )المادة 27(
• تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة

• حق الأشخاص المدانين في التصويت و الأنتخاب )المادة 10(
• اتخاذ تدابير لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة

◊ رقابة التمويل )العام أو الخاص( للأحزاب السياسية
◊ المساواة في الوصول الى وسائل الإعلام )المادة 19(

◊ تحقيقات مستقلة في عدم أنتظام الانتخابات
◊ العنف ضد أعضاء الأحزاب السياسية

◊ تسجيل الأحزاب السياسية / حظر بعض الأحزاب من التسجيل )المادة 22(
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• استخدام لغات الأقليات في الحكومة والإدارة )المادة 27(
• الحاجة إلى طلاقة في لغة الأغلبية لشغر الخدمات العامة )المادة 27(

• اكتساب الحق في التصويت من قبل الأجانب
• ترتيبــات التصويــت الخاصــة لنزيــلي المستشــفيات، للأشــخاص الغــير قادريــن عــلى الحركــة مــن بيوتهــم، للســجناء، و المواطنــين الذيــن يعيشــون مؤقتــا 

في الخــارج.

ــين« فقــط.  ــأن المــادة 25 تحمــي حقــوق » المواطن ــد، ف ــا العه ــي يكفله ــه عــلى العكــس مــن كل الحقــوق الأخــرى الت ــق العــام رقــم 25 ، الى أن يشــير التعلي
ــة  ــد اللجن ــادة 25«. وتؤك ــة بموجــب الم ــوق المحمي ــار الحق ــرف الجنســية في إط ــي تع ــة الت ــة »الى الأحــكام القانوني ــر الدول ــارة في تقاري ــي الاش ــك ينبغ ولذل
المعنيــة بحقــوق الإنســان مــرارا وتكــرارا أن أي قيــود أو الاختلافــات في قــدرة المواطنــين عــلى ممارســة هــذه الحقــوق يجــب أن تكــون مــبررة بنــاء عــلى معايــير 
موضوعيــة ومعقولــة )و تقــدم أمثلــة عــلى مــا تعتــبره معايــير معقولــة(. عــلى وجــه الخصــوص يشــير التعليــق العــام أن »التمييــز بــين الذيــن يحــق لهــم الحصــول 
عــلى الجنســية بموجــب ميلادهــم و الذيــن يحصلــون عليهــا بطلــب الجنســية قــد تثــير تســاؤلات فيــما يتعلــق بمطابقــة ذلــك مــع أحــكام المــادة 25 ». يلاحــظ 
التعليــق العــام 22 )المــادة 18 - حريــة الفكــر والوجــدان والديــن( أيضــا أن السياســات والممارســات يجــب ألا تميــز ضــد أصحــاب ديــن معــين، أو معتقــد معــين  

في ممارســة هــذه الحقــوق.

ــك  ــة، وكذل ــا هــذه الحقــوق عــلى الدول ــي تفرضه ــا في المــادة 25 و الألتزامــات الت ــى الحقــوق المشــار إليه ــق العــام 25 تفســير لمعن ــة التعلي يســتوعب غالبي
ــين ممارســة هــذه الحقــوق  ــة ب ــة الحتمي ــق أيضــا العلاق ــا. كــما و يطــرح هــذا التعلي ــر المرتبطــة به ــات إعــداد التقاري ــات اللازمــة لتنفيذهــا ومتطلب الضمان

ــع. ــات والتجم ــن الجمعي ــير وتكوي ــات التعب وحري

الفقرة 29 من التعليق العام رقم 28 )المادة 3 - المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء( تناقش المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بهذه الحقوق.

التعليــق العــام 32 )الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحصــول عــلى محاكمــة عادلــة(، الفقــرة 64 تشــير الى »وفيــما يتعلــق بالحــق في 
فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة عــلى قــدم المســاواة عــلى نحــو مــا تنــص عليــه الفقــرة )ج( مــن المــادة 25 مــن العهــد، فــإن فصــل القضــاة مــن الخدمــة بصــورة 
تشــكل انتهــاكاً لهــذا الحكــم هــو انتهــاك لهــذا الضــمان«. جميــع الأشــخاص متســاوون أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي تمييــز بحــق متســاو في التمتــع بحمايــة 
القانــون. في هــذا الصــدد يجــب أن يحظــر القانــون أي تمييــز وأن يكفــل لجميــع الأشــخاص عــلى الســواء حمايــة فعالــة مــن التمييــز لأي ســبب، مثــل العــرق أو 

اللــون أو نــوع الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو غــيره أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي أو الملكيــة أو المولــد أو أي وضــع آخــر.

المادة 26 ) المساواة أمام القانون(

النــاس جميعــا ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي تمييــز بحــق متســاو في التمتــع بحمايتــه. وفي هــذا الصــدد يجــب أن يحظــر القانــون أي تمييــز وأن 
يكفــل لجميــع الأشــخاص عــلى الســواء حمايــة فعالــة مــن التمييــز لأي ســبب، كالعــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي سياســيا أو غــير 

ســياسي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الــروة أو النســب، أو غــير ذلــك مــن الأســباب.

ترتبــط هــذه المــادة مــع مجموعــة واســعة مــن المــواد الأخــرى، ولكــن الأكــر شــيوعا هــما المادتــين 2 )عــدم التمييــز( و 3 )المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال 
والنســاء(، وغالبــا مــا يتــم ذكــر هــذه المــواد الثلاثــة معــا عنــد التعامــل مــع التمييــز. تختلــف هــذه المــواد الثــلاث قليــلا في نطاقهــا و مــا يترتــب عليهــا مــن 
أحــكام: فتغطــي المــادة 2 الحقــوق المكفولــة في العهــد فقــط ، و لكنهــا تتطلــب اتخــاذ تدابــير إيجابيــة لضــمان هــذه الحقــوق فضــلا عــن احترامهــا دون تمييــز؛ 
المــادة 3 تقترعــلى التمييــز عــلى أســاس الجنــس. والمــادة 26 تتطلــب الحمايــة مــن أي تمييــز )لا يقتــر عــلى الحقــوق المنصــوص عليهــا في العهــد(، و لكنهــا لا 

تشــمل عــلى الجوانــب الإيجابيــة المدرجــة في غيرهــا مــن هاتــين المادتــين.

 التعليــق العــام رقــم 18 يوضــح الروابــط و الأختلافــات بــين هــذه المــواد ويشــير إلى عــدم التمييــز في الأحــكام الأخــرى، فضــلا عــن توفــير تعريــف عمــل اللجنــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان للتمييــز. لأن التمييــز قــد يؤثــر عــلى ممارســة جميــع الحقــوق في كثــير مــن الأحيــان يتــم ذكــر هــذه المــواد، كــما و يمكــن ربطهــا مــع 

أي مــادة أخــرى.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل على ما يلي:
• التريعات بشأن التمييز

• التريعات التي تسمح بالتمييز أو الأستثنائات من حظر التمييز
• التنفيذ الفعال لتريعات عدم التمييز وتدابير لمكافحة المواقف التمييزية

• المواقف التمييزية و الصور النمطية
• التمييز، بما في ذلك ضد المرأة، بموجب القانون العرفي

• الممارسات التقليدية والتاريخية والثقافية والدينية التي تعوق تنفيذ العهد
• سبل انتصاف فعالة للتمييز

• المجموعات المحددة المذكورة التي تعاني من التمييز:
◊ المرأة )المادة 3(

◊ المثليين
◊ الأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البرية / الإيدز

◊ الأشخاص ذوي الإعاقة
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◊ المواطنون من أصل أجنبي
◊ اللاجئين وطالبي اللجوء )المادتان 12 و 13(

◊ الأجانب والمهاجرين وغير المواطنين )المادة 13(
◊ النازحين داخليا )المادة 12(

◊ الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع، وخاصة أطفال الشوارع )المادة 24(
◊ الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية )المادة 24(
◊ الأشخاص من الأقليات الدينية )المادتان 18 و 27(

◊ الأقليات )المادة 27(
◊ الشعوب الأصلية )المادة 27(

• مجموعة واسعة من الحقوق والمجالات المحددة التي قد يحدث خلالها التمييز ، بما في ذلك:
◊ التوظيف، بما في ذلك الأجر المتساوي للعمل المتساوي

◊ مستوى المعيشة، بما في ذلك الحصول على السكن
◊ قوانين الهجرة والتجنس )المادة 13(

◊ الوصول إلى العدالة )المادة 14(
◊ القدرة على اكتساب الهوية الشخصية اللازمة لممارسة الحقوق )المادة 16(

◊ اكتساب ونقل الجنسية )المواد 16 و 23 و 24(
◊ الطبيعة العقابية لبدائل الخدمة العسكرية )المادة 18(

◊ المساواة فيما يتعلق بأجراءات الأنفصال )المادة 23(
◊ التعليم، بما في ذلك الحضور والإنجاز وأهمية المنهج )المواد 3 و 24 و 27(

◊ التمثيل في الحكومة )المادة 25(
◊ الوصول إلى الخدمات )المادة 25(

◊ شرط الطلاقة في اللغة الرسمية أو لغة الأغلبية للوصول إلى الخدمات العامة و الأنتخاب )المادتين 25 و 27(
• الســلوك التمييــزي مــن قبــل الموظفــين المكلفــين بإنفــاذ القانــون، بمــا في ذلــك العنــف وســوء المعاملــة أو الإعــدام خــارج نطــاق القانــون التــي تســتهدف 

جماعــات معينــة )المــواد 6 و 7 و 10(
•التحرش الجنسي

• العنف المنزلي )المواد 3 و 6 و 7(

لا يوجــد أي تعليــق عــام  يتعامــل حــرا مــع المــادة 26، ولكــن يغطــي التعليــق العــام 18 جميــع أحــكام عــدم التمييــز. ويذكــر أن عــدم التمييــز هــو عــلى 
نحــو فعــال غــير قابــل لعــدم التقيــد بموجــب المــادة 4،  وكذلــك يذكــر الــدول بــرورة تقديــم تقاريــر عــن وضــع التمييــز والمشــاكل في الممارســة، فضــلا عــن 
التريعــات المتعلقــة بالتمييــز. ويشــير هــذا التعليــق العــام »الفقــرة 1 مــن المــادة 2، وكذلــك المــادة 26 تعــددان كلاهــما أســباب التمييــز عــلى أنهــا العــرق 
واللــون والجنــس واللغــة والديــن والــرأي الســياسي أو غــير الســياسي والأصــل القومــي أو الاجتماعــي والــروة والنســب وغــير ذلــك. وتلاحــظ اللجنــة أن عــدداً 
مــن الدســاتير والقوانــين لا يعــدد جميــع الأســباب التــي يحظــر مــن أجلهــا التمييــز كــما وردت في الفقــرة 1 مــن المــادة 2. لــذا فــإن اللجنــة تــود أن تتلقــى 
معلومــات مــن الــدول الأطــراف عــن مغــزى إغفــال هــذه الأســباب«. يؤكــد هــذا التعليــق العــام عــلى العنــاصر الثلاثــة الــواردة في المــادة 26: المســاواة أمــام 
القانــون؛ الحمايــة المتســاوية أمــام القانــون؛ وحظــر التمييــز أمــام القانــون. كــما أنــه يعطــي تعريــف للتمييــز بأنــه » أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد أو تفضيــل 
يقــوم لأي ســبب، كالعــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو غــير الســياسي أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الــروة أو النســب 
أو غــير ذلــك، مــما يســتهدف أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة الاعــتراف لجميــع الأشــخاص، عــلى قــدم المســاواة، بجميــع الحقــوق والحريــات أو التمتــع بهــا أو 
ممارســتها. ومــع ذلــك تؤكــد اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن »التمتــع بالحقــوق والحريــات عــلى قــدم المســاواة لا يعنــي المعاملــة المماثلــة في كل حالــة 
مــن الحــالات«، مشــيرة إلى ضرورة أتخــاذ تدابــير إيجابيــة للقضــاء عــلى التمييــز، كــما و تشــير اللجنــة الى العديــد مــن أحــكام العهــد التــي تتطلــب أو تســمح 
تحديــدا لمعامــلات أخــرى. وتلاحــظ أيضــا أنــه ليــس كل »اختــلاف في المعاملــة يشــكل تمييــزا »إذا كانــت معايــير التفريــق معقولــة وموضوعيــة وإذا كان الهــدف 

هــو تحقيــق غــرض مــروع بموجــب العهــد«.

ويلاحــظ التعليــق العــام » أن المــادة 26 ليســت ترديــداً وحســب للضمانــة المنصــوص عليهــا مــن قبــل في المــادة 2؛ وإنمــا هــي تنــص في صلبهــا عــلى حــق مســتقل. 
فهــي تحظــر التمييــز أمــام القانــون أو، في الواقــع، في أي ميــدان تحكمــه وتحميــه ســلطات عامــة. ولــذا فــإن المــادة 26 تتعلــق بالالتزامــات المفروضــة عــلى 

الــدول الأطــراف فيــما يتعلــق بتريعاتهــا وبتطبيــق هــذه التريعــات«.

ــع  ــون للجمي ــك المــادة، والحــق في المســاواة أمــام القان ــات في تل ــز بدقــة بــين الحقــوق الخاصــة للأقلي ــات( يمي التعليــق العــام 23 )المــادة 27 - حقــوق الأقلي
بموجــب هــذه المــادة. وتلاحــظ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن غيــاب التمييــز عــلى أســاس العــرق أو اللغــة أو الديــن لا يعنــي أنــه لا توجــد أقليــات إثنيــة 

أو لغويــة أو دينيــة، أو أن أحــكام المــادة 27 ليســت ذات صلــة في هــذا الصــدد.
ــات غــير  ــاول هــذه المــادة مــع إشــارة خاصــة إلى عقوب الفقــرة 31 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )المــادة 3 - المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء( تتن

ــم الــرف«. متســاوية لنفــس الجــرم ومــا يســمى »جرائ

المادة 27 )حقوق الأقليات(

لا يجــوز، في الــدول التــي توجــد فيهــا أقليــات اثنيــة أو دينيــة أو لغويــة، أن يحــرم الأشــخاص المنتســبون إلى الأقليــات المذكــورة مــن حــق التمتــع بثقافتهــم 
الخاصــة أو المجاهــرة بدينهــم وإقامــة شــعائره أو اســتخدام لغتهــم، بالاشــتراك مــع الأعضــاء الآخريــن في جماعتهم.
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المــادة 27 قــد تكــون مرتبطــة مــع مجموعــة واســعة مــن المــواد، ولكــن الأكــر شــيوعا هــم المــواد 2 )عــدم التمييــز( و 26 )المســاواة أمــام القانــون(، و ذلــك لأن 
غالبــا مــا يتعــرض الأقليــات للتمييــز، و المــادة 25 )الحقــوق الانتخابيــة( للقضايــا حــول التمثيــل و الحصــول عــلى الخدمــات.

القضايا التي تم تناولها في إطار هذه المادة تشمل على ما يلي:
• معلومات إحصائية عامة عن السكان تبين وجود الأقليات

• أحكام ضمان حقوق الأقليات
◊ التشاورمع الأقليات بشأن التدابير التريعية والإدارية التي يحتمل أن تؤثر عليها

• التمييز، بما في ذلك من قبل موظفي إنفاذ القانون والعمل
• حقوق ملكية الأراضي للشعوب الأصلية، بما في ذلك التعويض عن النزوح )المادة 1(

• تمثيل الأقليات في الهيئات الإدارية )المادة 25(
• لغات الأقليات )المادة 25(

◊ ترجمة الوثائق الرسمية
◊ أستخدام لغات الأقلية في الإدارة المحلية

◊ ضرورة الطلاقة في لغة الأغلبية للتمكن من الترشح 
◊ توافر التعليم )بما في ذلك الكتب المدرسية( بلغات الأقليات )المادة 24(

◊ تدريس لغات الأقليات كلغة ثانية
• إدراج ثقافات الأقليات و تاريخهم في منهج التعليم )المادة 24(

• اكتساب الجنسية لجميع أولئك الذين ولدوا داخل إقليم الدولة )المواد 16 و 24(

يوضــح التعليــق العــام 23 أن المــادة 27 تختلــف عــن المــادة 1 في أنهــا تتعامــل مــع حقــوق الأفــراد الذيــن ينتمــون إلى أقليــة )عــلى الرغــم مــن أنهــا »تعتمــد 
بدورهــا عــلى قــدرة جماعــة الأقليــة عــلى الحفــاظ عــلى ثقافتهــا أو اللغــة أو الديــن«(، في حــين المــادة 1 هــي  حــق »الشــعوب«. وهــذا أمــر مهــم لا ســيما في مــا 
يتعلــق بالبروتوكــول الاختيــاري الأول و البلاغــات الفرديــة، فــأن المــادة 1 تســتثنى مــن هــذا الإجــراء، ولكــن المــادة 27 يمكــن أن تكــون أســاس لتقديــم شــكوى. 
يؤكــد التعليــق العــام أيضــا أن هــذه المــادة تختلــف عــن أحــكام عــدم التمييــز الــواردة في العهــد لأنهــا تضمــن حقــوق محــددة لأفــراد الأقليــات بالإضافــة إلى 
الحقــوق المنصــوص عليهــا في العهــد التــي تمتــد أيضــا لأفــراد الأقليــات. وفي هــذا الصــدد، تؤكــد اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن عــدم وجــود تمييــز ضــد 
الأقليــات لا يغنــي عــن الالتــزام بضــمان هــذه الحقــوق لهــم. وتؤكــد أن وجــود الأقليــات في الدولــة الطــرف لا يتوقــف عــلى اعــتراف الدولــة و لا يتعلــق بــرط 
الــدوام، »فليــس بالــرورة أن يكونــوا مــن الرعايــا أو المواطنــين، فإنــه لا يلــزم أن يكونــوا مــن المقيمــين الدائمــين«. وبالتــالي، فــإن العــمال المهاجريــن أو حتــى 
الــزوار في الدولــة الطــرف الذيــن يؤلفــون تلــك الأقليــات مــن حقهــم ألا يحرمــوا مــن ممارســة هــذه الحقــوق ». تلتــزم الدولــة أيضــا بتوفــير الحمايــة للأقليــات 
»ليــس فقــط ضــد أفعــال الدولــة الطــرف نفســها، ســواء عــن طريــق ســلطاتها التريعيــة والقضائيــة أو الأداريــة، ولكــن أيضــا ضــد أفعــال الأشــخاص الآخريــن 
داخــل الدولــة الطــرف«. الفقــرة 9 مــن التعليــق العــام رقــم 22 )المــادة 18 - حريــة الفكــر والضمــير والديــن( تتعامــل مــع أوضــاع وحقــوق الأقليــات الدينيــة. 
التعليــق العــام 29 )المــادة 4 - عــدم التقيــد بأحــكام العهــد أثنــاء حالــة الطــوارئ(، الفقــرة 13 )ج(، يلاحــظ أن بعــض عنــاصر حمايــة الأقليــات يجــب المحافظــة 

عليهــا في كل الظــروف.

التعليــق العــام 23 يلفــت الانتبــاه بشــكل خــاص إلى حــق الأقليــات اللغويــة في اســتخدام لغتهــم الخاصــة فيــما بينهــم عــلى الصعيديــن العــام و الخــاص، ويميــز 
بــين هــذا الحــق و الحــق العــام في حريــة التعبــير )المــادة 19(، و ذلــك المتعلــق بالحصــول عــلى ترجمــة في إجــراءات المحكمــة )المــادة 14، الفقــرة 3( حيــث أن 

هــذا ينطبــق فقــط إذا كان الفــرد لا يســتطيع أن يفهــم أو أن يعــبر عــن نفســه في لغــة المحكمــة.

وتلاحــظ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إلى أن الحقــوق الثقافيــة التــي تحميهــا هــذه المــادة يمكــن »أن يتمثــل  في أشــكال كثــيرة، مــن بينهــا أســلوب للعيــش 
ــة الســكان الأصليــين. يمكــن أن يشــمل هــذا الحــق عــلى أنشــطة تقليديــة مثــل صيــد  ــالأرض و أســتخدام مواردهــا ، لا ســيما في حال يرتبــط أرتباطــا وثيقــا ب
الســمك أو الصيــد والحــق في العيــش في المحميــات الطبيعيــة بموجــب القانــون. التمتــع بتلــك الحقــوق قــد تتطلــب تدابــير للحمايــة قانونيــة إيجابيــة ، وتدابــير 

لضــمان المشــاركة الفعالــة مــن أعضــاء جماعــات الأقليــات في القــرارات التــي تؤثــر عليهــم ».

وأخــيرا، تؤكــد اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن » لا يجــوز شرعــا ممارســة أي حــق مــن الحقــوق المضمونــة بموجــب المــادة 27 مــن العهــد عــلى نحــو أو الى 
حــد يتنــافى و ســائر أحــكام العهــد«، خصوصــا التدابــير المعينــة لصالــح الأقليــات، يجــب أن تتفــق مــع أحــكام عــدم التمييــز )بالرغــم مــن أنــه، و كــما ورد في إطار 
تلــك الأحــكام، هــذا يعنــي التمييــز عــلى أســاس معايــير موضوعيــة ومعقولــة، و ليــس المعاملــة المطابقــة(. الفقــرة 32 مــن التعليــق العــام رقــم 28 )المــادة 3 - 
المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء( تناقــش الألتــزام المســتمر لضــمان المســاواة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء بمــا في ذلــك الطــرق التقليديــة للحيــاة.
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تلعــب المنظــمات غــير الحكوميــة دورا هامــا وحاســما في تنفيــذ العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة. بحيــث تقــوم المنظــمات الغــير حكوميــة 
باســتكمال المعلومــات الــواردة في تقاريــر الــدول الأطــراف و تســلط الضــوء عــلى قضايــا حقــوق الإنســان في بلدانهــم. كــما أنهــا تتعامــل وجهــا لوجــه مــع أعضــاء 
اللجنــة و تقــوم بتقديــم الأجوبــة عــلى أســئلتهم في الجلســات الغــير الرســمية التــي تجــري خــلال جلســات اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان. أخــيرا وليــس آخــرا، 
تلعــب المنظــمات غــير الحكوميــة أيضــا دورا حاســما في تنفيــذ الملاحظــات الختاميــة، و هــي مرحلــة أساســية في عمليــة لجنــة حقــوق الانســان. بهــذه الطريقــة، 
تقــوم المنظــمات غــير الحكوميــة في أنشــطة المتابعــة الخاصــة بهــا مثــل نــر المعلومــات مــن خــلال وســائل الإعــلام أو دعــوة أعضــاء اللجنــة لأجــراء زيــارات 

المتابعــة للبلــد المعنــي.

تهــدف هــذه المبــادئ التوجيهيــة الى تعــاون أفضــل بــين المجتمــع المــدني وأعضــاء اللجنــة للــدورات القادمــة. وعــلاوة عــلى ذلــك، أشــجع بقــوة جميــع المدافعــين 
عــن حقــوق الإنســان عــلى اســتخدام هــذه المبــادئ التوجيهيــة كأداة رئيســية في عملهــم.
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اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف )د-21( المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966

 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49

الديباجة
 

  إن الدول الأطراف في هذا العهد،
 إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس

الحرية والعدل والسام في العالم،
  وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،

 وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية
 ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتاعية

والثقافية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،

 وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجاعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في
  هذا العهد،

 قد اتفقت على المواد التالية:

 الجزء الأول 

المادة 1

 . لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتاعي1
والثقافي.

 2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي
الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

 3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل
 على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

 الجزء الثاني

المادة 2

 . تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي1
 تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتاعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من

الأسباب.
 2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التريعية أو غير التريعية القائمة لا تكفل فعا إعال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ،

  طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعال من تدابير تريعية أو غير تريعية.
  3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:

 )أ( بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم
الرسمية،

 )ب( بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية 



50

عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
)ج( بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.

 المادة 3

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

 المادة 4

 . في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع،1
 تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير لالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتى القانون الدولي وعدم

انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتاعي.
2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 )الفقرتين 1 و 2( و 11 و 15 و 16 و 18.

 3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم
تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.

 المادة 5

 . ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جاعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار1
أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.

 2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة
كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.

 الجزء الثالث

المادة 6

. الحق في الحياة حق مازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.1
 2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير
 المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجاعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتى حكم نهائي صادر عن محكمة

مختصة.
 3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجاعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد

أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجاعية والمعاقبة عليها.
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التاس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.

5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.

 المادة 7

 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية
على أحد دون رضاه الحر.

 المادة 8

. لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها.1
2. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.

3. )أ( لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،
 )ب( لا يجوز تأويل الفقرة 3 )أ( على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة

المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،
)ج( لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير »السخرة أو العمل الإلزامي«

 »1« الأعال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية )ب( والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا
القرار ثم أفرج عنه بصورة مروطة،

 »2« أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على
المستنكفين ضميريا،

»3« أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجاعة أو رفاهها،



51

»4« أية أعال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.

 المادة 9

 . لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا1
للإجراء المقرر فيه.

2. يتوجب إباغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كا يتوجب إباغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خال مهلة

 معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضانات
لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان
الاعتقال غير قانوني.

5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

 المادة 10

. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.1
2. )أ( يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،

)ب( يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
 3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتاعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين

ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.

 المادة 11

لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

 المادة 12

. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.1
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

 3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحاية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو
الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

 المادة 13

 لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي
 خاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله

أمامها أو أمامهم.

 المادة 14

 . الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته1
 محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها

 لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها
 المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن
يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتي مصلحتهم خاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.

2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضانات الدنيا التالية:

)أ( أن يتم إعامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
)ب( أن يعطى من الوقت ومن التسهيات ما يكفيه لإعداد دفاعه ولاتصال بمحام يختاره بنفسه،

)ج( أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
 )د( أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن
تزوده المحكمة حكا، كلا كانت مصلحة العدالة تقتي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،

)هـ( أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
)د( أن يزود مجانا بترجان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،

)ز( ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
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4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيا تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.

 6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف
 تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو

جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

 المادة 15

 . لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتى القانون الوطني أو الدولي. كا لا يجوز فرض أية عقوبة1
 تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب

أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.
 2. ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي

تعترف بها جاعة الأمم.

 المادة 16

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

 المادة 17

 . لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراساته، ولا لأي حمات غير قانونية تمس شرفه1
أو سمعته.

2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

 المادة 18

 . لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه1
أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والمارسة والتعليم، بمفرده أو مع جاعة، وأمام الملأ أو على حدة.

2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
 3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحاية السامة العامة أو النظام العام أو الصحة

العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

 المادة 19

. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.1
 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التاس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء

على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
 3. تستتبع مارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن

  تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
)أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

)ب( لحاية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

 المادة 20

. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.1
2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

 المادة 21

 يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على مارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في
مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السامة العامة أو النظام العام أو حاية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حاية حقوق الآخرين وحرياتهم.

 المادة 22

. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضام إليها من أجل حاية مصالحه.1
 2. لا يجوز أن يوضع من القيود على مارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو
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 السامة العامة أو النظام العام أو حاية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حاية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات
المسلحة ورجال الرطة لقيود قانونية على مارسة هذا الحق.

 3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحاية حق التنظيم النقابي اتخاذ
تدابير تريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

المادة 23

. الأسرة هي الوحدة الجاعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحاية المجتمع والدولة.1
2. يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.

3. لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجها رضاء كاما لا إكراه فيه.
 4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتها لدى التزوج وخال قيام الزواج ولدى انحاله. وفى حالة الانحال

يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحاية الرورية للأولاد في حالة وجودهم.

 المادة 24

 . يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتاعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى1
المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحاية التي يقتضيها كونه قاصرا.

2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسا يعرف به.
3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية.

المادة 25

  يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
)أ( أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،

 )ب( أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت الري، تضمن التعبير الحر عن إرادة
الناخبين،

)ج( أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

 المادة 26

 الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع
 الأشخاص على السواء حاية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو

الاجتاعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

 المادة 27

 لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة
 بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جاعتهم.

 الجزء الرابع 

 المادة 28

 . تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان )يشار إليها في ما يي من هذا العهد باسم »اللجنة«(. وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عر عضوا وتتولى1
الوظائف المنصوص عليها في ما يي.

 2. تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن
من المفيد أن يرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانونية.

3. يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.

 المادة 29

 . يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع الري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهات المنصوص عليها في المادة 28، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في1
  هذا العهد.

2. لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على الأكثر.
3. يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.
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 المادة 30

. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.1
 2. قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للادة 34، يوجه الأمين العام للأمم

المتحدة إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أساء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثاثة أشهر.
 3. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أساء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كا منهم، ويبلغ هذه

القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل انتخاب.
 4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتاع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة. وفى هذا الاجتاع، الذي

 يكتمل النصاب فيه بحضور ممثي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات
وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.

 المادة 31

. لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.1
2. يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.

 المادة 32

 . يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول1
 تنقي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فورا انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئيس الاجتاع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار

أسائهم بالقرعة.
 2. تتم الانتخابات الازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.

 المادة 33

   1. إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجاع رأى أعضائها الآخرين، عن الاضطاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإباغ ذلك إلى
الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.

 2. في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإباغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو
ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.

المادة 34

 . إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للادة 33، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقي خال الأشهر الستة التي تي إعان شغور مقعده، يقوم الأمين1
العام للأمم المتحدة بإباغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر.

 2. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأساء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك
يجرى الانتخاب الازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.

 3. كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للادة 33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في
اللجنة بمقتى أحكام تلك المادة.

 المادة 35

 يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية
مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.

 المادة 36

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيات لتمكين اللجنة من الاضطاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتى هذا العهد.

 المادة 37

. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتاعها الأول في مقر الأمم المتحدة.1
2. بعد اجتاعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخي.

3. تعقد اللجنة اجتاعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

 المادة 38

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.

 المادة 39
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. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم.1
  2. تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين:

)أ( يكتمل النصاب بحضور اثني عر عضوا،
)ب( تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة 40

 . تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه1
  الحقوق، وذلك:

)أ( خال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية،
)ب( ثم كلا طلبت اللجنة إليها ذلك.

 2. تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب
تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.

 3. للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان
اختصاصها.

 4. تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ماحظات عامة تستنسبها.
وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتاعي بتلك الماحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.

5. للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ماحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.

 المادة 41

 . لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتى أحكام هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في استام ودراسة باغات تنطوي على ادعاء دولة1
 طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استام ودراسة الباغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة
 طرف أصدرت إعانا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي باغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعان المذكور. ويطبق الإجراء التالي

  على الباغات التي يتم استامها وفق لأحكام هذه المادة:
 )أ( إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في باغ خطى، إلى

 هذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خال ثاثة أشهر من استامها الباغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة
 وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال

متاحة،
 )ب( فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للباغ الأول، كان لكل منها أن تحيل

المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى،
 )ج( لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون

الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،
)د( تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،

 )هـ( على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية )ج(، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على
أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد،

)و( للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب( إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن.
 )ز( للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب( حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الماحظات شفويا و/أو

خطيا،
  )ح( على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية )ب(:

»1« فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية )هـ(، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
 »2« وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية )هـ(، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية

ومحر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين.
ويجب، في كل مسألة، إباغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

 2. يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عر من الدول الإطراف في هذا العهد بإصدار إعانات في إطار الفقرة )1( من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع
 هذه الإعانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إعانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى

 الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع باغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استام أي باغ جديد من أية دولة طرف
بعد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب الإعان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعانا جديدا.

 المادة 42

 . )أ( إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للادة 41 حا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين1
 الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة )يشار إليها في ما يي باسم »الهيئة«( تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى

حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،
 )ب( تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خال ثاثة اشهر إلى اتفاق على تكوين

الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع الري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.
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 2. يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون
  طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعان المنصوص عليه في المادة 41.

3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخي الخاص بها.
 4. تعقد اجتاعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة

بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين.
5. تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتها، أيضا، للهيئات المعينة بمقتى هذه المادة.

 6. توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات
  صلة بالموضوع.

 7. تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خال مهلة لا تتجاوز اثني عر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير
  إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين:

)أ( فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خال اثني عر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،
 )ب( وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل

الذي تم التوصل إليه،
 )ج( وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية )ب(، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة

 بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حا وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحر الماحظات الشفوية المقدمة
من الدولتين الطرفين المعنيتين،

 )د( إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة )ج( تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثاثة أشهر من استامها هذا التقرير، بإباغ رئيس اللجنة هل
تقبان أم لا تقبان مضامين تقرير الهيئة.

8. لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41.
9. تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.

10. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.

 المادة 43

 يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للادة 42، حق التمتع بالتسهيات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين
 بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

 المادة 44

 تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان في أو بمقتى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم
 المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا لاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة

 النافذة فيا بينها.

 المادة 45

 تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتاعي، تقريرا سنويا عن أعالها.

 الجزء الخامس 

المادة 46 

 ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخاله بما في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل
من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

 المادة 47

 ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها
 ومواردها الطبيعية.

 الجزء السادس 

المادة 48 
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 . هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية،1
وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.

2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يتاح الانضام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

4. يقع الانضام بإيداع صك انضام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضام.

 المادة 49

. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثاث أشهر من تاريخ إيداع صك الانضام أو التصديق الخامس والثاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.1
 2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضام الخامس والثاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد

ثاث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضامها.

 المادة 50

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

 المادة 51

 . لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإباغ الدول الأطراف في هذا1
 العهد بأية تعديات مقترحة، طالبا إليها إعامه عا إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر

 ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على
الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.

2. يبدأ نفاذ التعديات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
 3. متى بدأ نفاذ التعديات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينا تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد

قبلته.

 المادة 52

 بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتى الفقرة 5 من المادة 48، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما
يي:

)أ( التوقيعات والتصديقات والإنضامات المودعة طبقا للادة 48،
)ب( تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتى المادة 49، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديات تتم في إطار المادة 51.

 المادة 53

. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.1
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48.
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